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[قال الشيخ الإمام الأجلّ الزاهد الحجاج نجم الدين جمال الإسلام عمر 
ابن أحمد النسفي تغمده الله بر مله ب 

مسأئة : الماء المستعمل في الوضوء والاغتسال نجس نجاسة غليظة عند 
أبي حنيفة في رواية ابن زياد عنه؛ لأنّهِ أزيل به مانع من جواز الصلاة» فأشبه الماء 
الذي [غسلت]”' به نجاسة حقيقية. 

وقال أبو يوسف - وهنو ورايئه ع أ ان 
العلماء اختلفوا في نجاسته» فأورث ذلك خفة في حكمه كبول ما يؤكل لحمه. 

وقال محمد: هو طاهر غير مطهر. 

أمَا الطهارة» فلأنّه ماء طاهر لاقئ عيئًا طاهرّاء وأمًا عدم التطهير» فلأنّه صار 
مقيدًا. 

مسألة :وبول ما يؤكل لحمه من [الإبل والبقر]”” والغنم لايحل شربه 
عند أبي حنيفة بحال؟ لأنّه نجس؛ لقوله عَلكةمُ: «استنزهوا من البول» 0 

وقال أبو يوسف: يحل للتداوي؛ لأنَّ النبي 616 أمر أهل عرنة بأن يخرجوا 
إل إبل الصدقاتء فيشربوا من ألبانها وأبوالها حين استوخموا المدينة”“؛ 
)١(‏ سقط من بء والمثبت من أ. 
(0) ني ب: أزيلت» والمثبت من أ. 
(*) في ب: تقديم وتأخير» والمثبت من أ. 


(؟) تقدم تخريجه. 





ا 
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١‏ شل[ق/65٠ب]شربه[للضرورة‏ وعند شدة]"" ث7 
فكذا هذا النجس. 
١ 5 6‏ 0 
وقال محمد: يحل شربه للتداوي وغيره لطهارته بدليل خبر العرنيين 
وقلنا: المشهور ذكر الألبان دون الأبوال””". 
مُسَالة ؛والنجاسة المستجسدة إذا أصابت الخف ونحوهء فجفتء فأزالهاا 
بالحت, طهر الخف عند أبي حنيفة» وفي الرطبة لا يطهر إلا بالغسل. 
ظ قال أبنو يوسف: تطهر الرطبة [بالحت أيضًا]”*'» ودليلهما قول الثى, 
ظ ك: «فإن كان بهما أذئ. فلتمسحهما عليئ الأرض. فإِنَّ الأرض لهماا 
طهور»”؛ ولأنَ المتشرب منها في الخف قليل» والعين تزول والقليل غير مانع. 
)١(‏ ني ب: لضرورة؛ والمثبت من أ. 
(1)أخرجه البخاري (1151)» ومسلم (1717/1) من حديث أنس بن مالك ذَلقتَه. 
0 ل شير همان وقذتردحمادين زيدكمافي 00000 
(8) قال : «وأشك في أبوالها». 
وقال أبو داود : رواه حماد بن زيد عن أيوب ولم يذكر « أبوالها». 
(4) سقط من أء والمثبت من ب. 
00 | حر أسر داوة (0706)) وان خزيمة (0597) وابن: بان 4)١508(‏ والحاكم (45])) 
2 في «الكبرئ» (505 4) من حديث أبي هريرة ونه 
واه أبو داود وابن حبان في « صحيحه» في النوع السادس والستين من القسم 
كم في « المستدرك»؛ وقال : حديث صحيح علئ شرط مسلم؛ ولم يخرجاه . 
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وقال محمد: لا يطهر فيهما جميعًا إلا بالغسل؛ لأنها عين تنجست» فلا 
تطهر إلا بالماء» كما في غير المستجسدة» وكما في المستجسدة الرطبة» وكما لو 
أصابت البدن والثوب. 

قلنا: غير المستجسدة باق في الجلد. والرطب بلتها في الخف كثيرة. 

وأبو يوسف يقول: إذا مسحها بالتراب» فقد خففهاء وفي البدن جذبت 
الحرارة النجاسة إل نفسهاء وفي الثوب تخللت النجاسة أثناءه» فلا يستخرج 
ذلك كله إلا الماء. 

مسأئة :وإذا انغمس الجنب في البئر لطلب الدلوء ولم ينو الاغتسال» فعلئ 
قول أبي حنيفة: الماء نجس؛ لإزالة النجاسة الحكمية» والرجل طاهر؛ لزوال 
ذلك منه» وإنما زال ذلك بعد مزايلته الماء. 

وقيل علول قوله: الماء نجس لملاقاة النجاسة الحكمية» والرجل نجس؟ 
أنه [لا]”" يخرج من النجس طاهراء والأول أصح لِمَا قلنا. 

وقال أبو يوسف: الرجل جنب لعدم الصبء وهو شرط عنده في البدن» 
والماء نجس لملاقاة النجسء وفي رواية [ق/ 50١أ]‏ عنه الماء بحاله أيضًاءٍ لأنّه 
لم يعمل في البدن شيثًا. 

وقال محمد: الرجل ظاهر؛ الآن العاء لاا /20ا لكر زور الات ال ” 
لعدم قصد التقرب. وبه يصير مستعملًا عنده. 


- وقال صالح بن أحمد بن حنبل : قال أبي : هو عندي ليس ثقة» انتهئئ كلامه. 
«نصب الراية» (9/1/ا١).‏ 
)١(‏ سقط من بء والمثب لعييتا دن | 





ين:؛ هجهل تب حور اماثل وقصر الالائل/ه! 
مسألة :ولو أراد نزع الخف فبدأه؛ ثم بدا له فتركه إن انتهئ ظهر القدم إلئ 
موضع الساقء ثم أعاد بطل مسحه؛ لأنَّ ما فوق الكعب وجوده من الخف 
كعدمه؛ فهو كالنزع» فإن بقي من ظهر القدم أو أصابعها من مقدم الخف شيء؛ 
قال أبو حنيفة: إذا زال العقب عن موضعه بطل المسح؛ لأنَّه خروج البعض. 

3 قال أبو يوسف: ما لم يخرج أكثر ظهر القدم إلئن موضع الساق لا يطل؛ 
لأن الخروج به يتحقق» وما دونه قد يخرج لسعة الخف. وفيه ضرورة؛ فسقط 
اعتباره. 

وقال محمد: إن بقي من ظهر القدم أو أصابعها من مقدم الخف قدرما 
يكفي للمسح. بقي المسح لبقاء الممسوح في موضعه. 

مسألة :والمتيمم إذا شرع في الصلاة» ثم وجد نبيذ التمر وهو فيهاء فعند 
أبي حنيفة يقطعهاء ويتوضاً به ويستقبلها؛ لأنّه كالماء المطلق عنده في حق 
المتوضئ به إذا لم يجد ماء. 

وعند أبي يوسف: يمضي فيهاء ثم لا يعيدها؛ لأنّه لا يرئ [التوضؤ] به. 

وعند محمد: يمضي فيهاء ثم يتوضأً بنبيذ التمر ويعيدها؛ لأنّه يرئ الجمع 
بينهماء ولا يجيز قطعها بالشكء ويؤمر بالإعادة احتياطًاء كما قالوا جميعًا في 
سؤر الحمار» وقد شرع فيها بالتيمم. 

مسألة :وعادم الماء إذا وجد نبيذ التمر» فعند أبي حنيفة عليه أن يتطهر به؛ 
وقال في «الجامع الصغير»”"'': ولا يتيمم معه. أي: لا يلزمه ذلك. وقالفي 
[كتاب]”" الصلاة: أحب إلي أن يتيمم معه. 


. «الجامع الصغير» (ص///8)‎ )١( 
(؟) سقط من بء والمثبت من أ.‎ 
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وقال أبو يوسف: عليه تيمم وحده. 


وقال محمد: عليه التجمع بينهماء وروي و أ لاس 
حنيفة مثل قول أبي يوسف -وهو قول الشافعي-: وروئ ابن زيادء عن أبي 
يوسف مثل قول محمد. 

والقياس ألا يكون نبيذ التمر طهورًاء فإن سائر الأنبذة كذلكء. وأبو حنيفة 
ترك القياس بخبر ابن مسعود: أنَّ النبي 6 توضأً ليلة الجن”''؛ ومحمد 


)١(‏ قال حاجي خليفة: هو أحد الأعلام الشيخ الإمام أبو عصمة نوح بن أبي مريم يزيد بن جعونة 
الخراساني المروزيء الحنفي الملقب بالجامع» المتوي سنة ثلاث وسبعين ومائة» وكان علئ 
قضاء مروء وإنما لقب به؛ لأنه أول من جمع فقه أبي حنيفة بمرو. 
وقيل: إنه كان جامعًا بين العلوم؛ وكان له أربعة مجالس: مجلس للأثرء ومجلس للفقه. 
ومجلس للنحو. ومجلس للأشعار يروي عن الزّهري وغيره» روئ عنه العراقيون وأهل 
بلده. 
قال ني «جامع الأصول»: هو متروك الحديثء له ذكر في طبقات المجروحين؛ سئل عن 
الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن» 
واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي أبي إسحاق فوضعتها حسبة. 
قال ابن حبّان: جمع كل شيء إلا الصدق» وكان مرجئيًا» سَديدًا على الجهمية) د لذن عن 
أبي حنيفة وابن أبي ليلئ» والحديث عن حجّاج بن أرطأة» والتفسير عن ابن الكلبي ومقاتل» 
والمغازي عن أبي إسحاق.« سلم الوصول إلئ طبقات الفحول» (7/ 1/5" . 

(؟) أخرجه أبو داود (85)» والترمذي (88)» وابن ماجة (785)» وأحمد (5757)» وأبو يعلىئل 
.270١(‏ والطبراني في «الكبير» (4471).» والبيهقي في «الكيرئ» (/11) من حديث ابن 
مسعود ؤَلنَهُ. 
قال الترمذي: وإنما روئ هذا الحديث عن أبي زيد» عن عبد الله» عن النبي َلِلهء وأبو زيد 
رجل مجهول عند أهل الحديثء لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. 
وقد رأئ بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان الثوري وغيره. 
وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأً بالنبيذ» وهو قول الشافعي و أحمد و إسحاقء وقال 
إسحاق: إن ابتلي رجل بهذا فتوضاً بالنبيذ» وتيمم أحب إلي. 5 
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> فال أنو عيسا : وقول من يقول: لا يتوضاً بالنبيذ أقرب الئ الكتاب واشبه؛ لأن الله تعاليئْ 

قال: للم يمآ سمو صِي دايا 4 . 5 ؛ 

وقال الزيلعي: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي فزارة عن أبي زيل موعن 

ع الله بن مسعود أن التْبي يك قال له ليلة الجن: «عندك طهور؟"؛ 

قال: لاء إلا شىءٌ من نبيذٍ في إداوةٍ» قال: «تمرةٌ طيبةٌ وماءٌ طهورٌ»؛ انتهئ. 

إل مذي تال فتوضا منه» قال الترمذي: وإنما روي هذا الحديث عن أبي زر 12 علدا 

1 ل م أهل الحديث لا'يغرف له غير هذا الحديث,. انتهئا. 

ووهم شيخنا علاء الدين؛ فعزاه للأربعة» والنّسائي لم يروه أصلا. واللّه أعلم. 

ورواه أحمد في مسنده وزاد في لفظه: «فتوضّأ منه وصلّئ»؛ وقد ضعّف العلماء هذا الحديك 

بثلاث علل: 

إحداها: جهالة أبي زيدٍ. 

والثانية: التّردد في أبي فزارة» هل هو راشد بن كيسان أو غيره. 

والثالئة: أن ابن مسعوده لم يشهد مع النَبي يك ليلة الجن أمّا الأول فقد قال الترمذي: أبو زيدٍ 

رجل مجهول لا يعرف له غير هذا الحديث. 

وقال ابن حبّان في كتاب الضعفاء: أبو زيدٍ شيخ يروي عن ابن مسعود ليس يدرئ من هوة 

ولا يعرف أبوه ولا بلده؛ ومن كان بهذا النعت ثم لم يرو إِلّا خبرا واحدًا خالف فيه الكتاب؛ 

والسئة والإجماع والقياس استحقٌ مجانبة ما رواهء انتهئن. 

قال ابن أبي حاتم ني كتابه العلل: سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي فزارة في الوضوء بالِية. 

ليس بصحيح؛ وأبو زيدٍ مجهولٌ» وذكر ابن عدي عن البخاريء قال: أبو زيدٍ الذي روئ, 

حديث ابن مسعودٍ في الوضوء بالنَِيذ مجهولٌ لا يعرف بصحبته عبد اللّهء ولايصح هذا 

الحديث عن الي َه وهو خلاف القرآنء انتهئئ. 

العلة الثانية: وهي التّردد في أبي فزارة» فقيل: هو راشد بن كيسان, وهو ثقةٌ أخرج له مسلمٌ» 

وقيل: هما رجلان؛ وأن هذا ليس براشد بن كيسان وإنّما هو رجلٌ مجهولٌ: وقد نقل عن 

00 1 لقال أبرفزارة- فيحديث ابن مسعودٍ - رجلٌ مجهولء وذكر الجا آنا 

فزارة العبسي غير مسمّئ؛ فجعلهما اثنين» وفي كل هذا نظبٌ» فإنّه قد 0 هذا الحد 0 

0 1 7 : روئ يكاعن 
ْ يا فزازة جماعة» فرواه عنه شريكٌ» كما أخرجه أبو داود. والترمذيء ورؤاة عنه سفيان 
ْ 1 والتجزاح بن مليج» كما أخرجه ابن ماجهء ورواه عنه إسرائيل» كما أعريقة البيهقى وعبد 

لاق في مضئفة) ورواه عنه قيس بن الرَبِيع» كما أخرجهما عبد الرّرّاق. 1 
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- والجهالة عند المحدثين تزول برواية اثنين فصاعداء فأين الجهالة بعد ذلك؟ إلا أن يراد 
جهالة الحال: 
هذاء وقد صرّح ابن عدي بأنّه راشد بن كيسانء فقال: مدار هذا الحديث علئ أبي فزارة عن 
أبي زيد» وأبو فزارة اسمه: راشد بن كيسان وهو مشهورٌء وأبو زيدٍ مولى عمرو بن حريثٍ 
مجهول: وحكى عن الدارفطى أنه قال" ألو فزاراء كو 22 1 كا ل ا 
وقال ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب: أبو قزر الى ل ل كلا 1 0000 
من روئ عنه» ومن روئ هو عنه» قال: وأمًا أبو زيدٍ مولئ عمرو بن حريثٍ مجهولٌ عندهم. لا 
يعرف بغير رواية أبي فزارة» وحديثه عن ابن مسعود في الوضوء بالتبيذ منكرٌ لااأصل له ولا 
رواه من يوثق به ولا يثبت» انتهىا. 
العلّة الثّالئة: وهى إنكار كون ابن مسعودٍ شهد ليلة الجن؛ فقد اختلف في ذلك لاختلاف ما 
ورد في ذلكء فما ورد أنَهُ لم هذ ماروا مره ل و ا ل ا لت 
ابن مسعودٍء هل شهد منكم أحدٌ مع رسول الله بكِِ؟ قال: لاء ولكنّا كنّا مع رسول الله كَل 
ذات ليلةٍ ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والشعابء فقلنا: استطير أو اغتيل» قال: فبتنا ليلة بشر 
ليلةٍ بات بها قومٌء فلمًا أصبحنا إذا هو جائي من قبل حراء» فقلت: يا رسول اللّه فقدناك» 
فطلبناك فلم نجدك: فبتنا بشر ليلةٍ» فقال: «أتاني داعي الجن فذهبت معهم. فقرأت عليهم 
القرآن». وانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيراهم» وسألوه الزّاد فقال: «لكم كل عظمء لكم كل 
بعر علقًا لدوابكم» ثم قال: «لا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم» انتهئ. 
وفي لفظ له قال: لم أكن مع النْبي يَكِةِ ليلة الجن» ووددت أن كنت معه. وفي لفظ: وكانوا من 
جن الجزيرة» ورواه أبو داود مختصرًا لم يذكر القصّةء ولفظه: عن علقمة» قال: قلت لعبد الله 
ابن مسعودٍ: من كان منكم مع التّبي َكل قال: ما كان معه منّا أحدّ انتهئل. 
ورواه الترمذي بتمامه في الجامع وفي تفسير سورة الأحقاف» وهذا الحديث يدفع تأويل من 
جمع بين الأخبار الدّالّة على أنّه شهد. وأنّه لم يشهد بأنّه كان معه أو أجلسه في الحلقة» وعند 
مخاطبته للجن لم يكن معه؛ قال البيهقي في دلائل النبوّة: وقد دلّت الأحاديث الصّحيحة 
على أن ابن مسعودٍ لم يكن مع التّبِي كك ليلة الجنء وإِنّما كان معه حين انطلق به وبغيره 
يريهم آثارهم وآثار نيرانهم» قال: وقد روي أنّه كان معه ليلته» ثم أسند إلئ عبد اللّه بن 
مسعودء قال : أتانا رسول الله يك فقال: «إني أمرت أن أقرأ علئ إخوانكم من الجنء ليقم 
معي رجلٌ منكم» ولا يقوم معي رجلٌ في قلبه مثقال حبَّةٍ من كبر»» قال: : فقمت معه» ومعي 
إداوةٌ من ماءِ حب إذا برزنا خط حولي خطة ثم قال: «لاتخرجنّ منهاء فإِنّك إن خرجت منها 
لم ترني ولم أرك إلئ يوم القيامة» هل معك من وضوء؟» قلت: لاء قال: «قماني أدواتك؟ ») - 





<صر اأسائل وقصر الدلائل/ج؟ 





-قلت: نبيدٌء قال: : اتمرةٌ حلوةٌ وماءٌ طيبٌ» ثم توضّأ وأقام الصّلاة 5 فلمًا قضئ الصّلاة قاع 
إليه رجلان من الجن فسألاه المتاع» قال: «ألم آمر لكما آمر لكما؟! ولقومكما بما 
يصلحكما؟! قالا: بل» ولكنًا أحببنا أن يحضر بعضنا معك. قال: «ممّن أنتما؟ ١‏ قالا: من 
أهل نصيبين» قال: «قد أفلح هذان وقومهما». وأمر لهما بالطّعام والرّجيع» ونهانا أن نستنجي 
بعظم أو روث انتهئل. 
وهدًا رواه أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصتفه وألفاظهم متقاربة» قال البيهقي: وهذا 
يخالف ماني الصّحيح من فقدهم إِيّا حتّئ قيل: اغتيل؛ واستطيرء إِلّا أن يكون المراد من 
فقده غير الذي علم بخروجهه ثم أسند البيهقي إلئ موسئ بن علي؛ عن رباح؛ عن أييهه عن 
ابن مسعودء قال: استتبعني رسول الله كك فقال: «إِنّ نفرًا من الجن خمسة عشر: بني إخوة. 
وبني عم يأنوني الليلة. فأقرأ عليهم القرآن»» فانطلقت معه إذا المكان الّذي أراده فخطً لي 
خطا وأجلسني فيه» وقال لي: «الاتخرج من هذا»» فبت فيه حتّئ أتاني رسول الله لأؤمع 
السّحرء وفي يده عظمٌ حائل. 2 . وحممةٌ» فقال لي: «إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تستنج 
بشيءٍ من هؤلاء»» قال: فلمًا أصبحت قلت: لأعلمنّ علمى» حيث كان رسول الله يك قال: 
فذهبت فرأيت مبرك ستين بعيرًاء انتهئ. 
ثم أسند البيهقي إلئ أبي عثمان التّهدي أنّ ابن مسعود أبصر زطًا في بعض الطّريق» فقال: ما 
هؤلاء؛ فقالوا: هؤلاء الزط» قال: ما رأيت شبههم إلا الجنّ ليلة الجن» وكانوا مستفزين يتبع 
بعضهم بعضّاء انتهئئ. 
وذكر الترمذي ني جامعه أنْ ابن مسعودٍ شهد ليلة الجن تعليقًا فروئ في باب كرامة ما يستنجئ 
به من حديث حفص بن غياث؛ عن داود بن أبي هندء عن الشّعبيء عن علقمة» عن عبد الله 
ابن مسعودء قال: قال رسول الله يكلِ: «لا تستنجوا بالرَّوث ولا بالعظام, فإِنّه زاد إخوانكم من 
الجن». انتهئ. 
ثم قال: : وقد روئ هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم» وغيره عن داود بن أبي هنل عن 
الشعبي» عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع الني بكلِِ ليلة الجن الحديث بطوله» قال: وكأن 
رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياثء انتهئ. لكنّه رواه متّصلا في أبواب الأمثال 
عن أبي عثمان التّهديء عن ابن مسعود» قال: صلّئ رسول الله يكِِ العشاءء ثم انصرف فأخذ 
بيد ابن مسعودٍ حتّئ خرج به إلئ بطحاء مكّةء فأجلسه: ثم خط عليه خطًاء ثم قال : الا تبرحن 
مخطك. فإنّه سينتهي إليك رجالٌ لا تكلمهم؛ فَإِذ لا يكلمونك». قال :فمنضر رن ل لله 
يك حيث أراد بينما أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنّهم الزط» فذكر حديثًا طويلاء ثم قال 
حديثٌ حسرٌ صحيحٌ» غريبٌُ من هذا الوجهه انتهئ. - 
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باب ما تفرد كل واحد من أصحابنا الثلاثة فيه بقول على حدة © ه- 
احتاط» فأوجب الجمع. 

مسألة .ولا يجوز أداء الجمعة في موضعين في مصر واحد عند أبي حنيفة؛ 
لأنها سميت جمعة لاستدعائها الجماعات إلىا نفسهاء فلا يجوز التفريق. 

وعن أبي يوسف: أنه يجوز في موصن ول ا اتا 
البلدة قد يتباعد أطرافهاء فتصير كمصرين» ولا ضرورة في أكثر من ذلك» ورجع 
عن هذاء وقال: لا يجوز إلا أن تكون بلدة فيها نهر كبير فاصلء فتصير 
كمصرين. 

وعند محمد: يجوز في مواضع؛ لأنها قد تتباعد أطرافهاء فيصير كل طرف 
كمصر. 

مسأنة : والجمعة علئن أهل المصرء فكأ و2 217لا ااا 
كل قرية يجبئ خراجها مع خراج [أهل]"''البلدة» فأهلها كأهل المصرء 
والجمعة يلزمهم للتبعية. . 

وعن أبي يوسف: أنَّ كل قرية كانت داخل السورء فعلئ أهلها الجمعة؛ 
لأخهم من أهل المصر معنئء وأمّا أهل الخارج فلا جمعة عليهم؛ لأنهم ليسوا 


- وروئ أحمد في مسنده حدّثنا عارمٌ» وعفان قالا: ثنا معتمرٌء قال: قال أبي: حدثني أبو 
تميمة عن عمرو البكالي» عن عبد الله بن مسعودء قال: استبعثني رسول اللّه يك فانطلقنا 
حبَّ أتينا مكان كذا وكذاء فخطٌ لي خطّة» وقال لي: دكن بيإنإظهازي هر لاتخرج منهاء 
فإنك إن خرجت هلكت» ثمٌ ذكر حديثًا طويا. 

وأخرج الطّحاوي هذا الحديث في كتابه المسمّئ: بالرّد علئ الكرابيسي ثم قال: والبكالي 
هذا من أهل الشَّامء ولم يرو هذا الحديث عنه إلا أبو تميمة هذاء وليس هو بالهجيمي» بل هو 
السلمى بصريٌّ ليس بالمعروفء انتهئ. «نصب الراية» (1/ 1171-1179) : 

اكات 
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<صر اأسائل وقصر الدلائل / + 
من أهل المصر. 

وعن محمد: أنَّ كل قرية يسمع أهلها [ق/ ١1١‏ ب] أذان الجمعة: فعليهه 
شهودها لتوجه الخطاب, ولقوله 125: «الجمعة عل من سمع الغا" أه 
من لم يسمع منهم؛ فلا جمعة عليهم؛ لأنهم ليسوا من أهل المصرء ولا خوطبيو 
بأدائها. 

مسألة .ويسمي المصلي في الركعة الأولئ لا غير في رواية ابن زياد [عن 
أبي حنيفة] 79 لأن حالة الصلاة تجمع القرآن [فيصير]” '' كالمجلسء؛ فيصيرر 
افتتاحًا واحدًاء فتكفيه تسمية واحدة. 

وروك أبو يوسف عنه أنه سمي في كل ركعة» وهو قول أبي يوسف أيضًا؟ 
2007 كا قراء: علوم حدة) فيفتشخها بتسمية علئئ حدة: 

وعند محمد: إذا خافت سمي في كل ركعة» وكذا بين الفاتحة والسورة قي 
10 السحافتق [كما في خارج الصلاة]”*» [وإذا جهر ترَّلهً]”*' تحررًاعن 
الجمع بين الجهر والمخافتة [في ركعة واحدة]”"2. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (57١٠)والدارقطني‏ (؟/ 1)» والبيهقي في «الكبرئ» (9111) من حديث 


عبد الله بن عمر و ذَقَنَهُ. 
قال الحافظ ابن حجر يَََثُْ : اختلف في رفعه ووقفه. ورواه البيهقي من وجه آخر» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه. 
«تلخيص الحبير» (57/5) . 
(0) ني ب: عنهء والمثبت من أ. 
() سقط من بء والمثبت من أ. 
(4) سقط من أء والمثبت من:ت: 
(5) في ب: وفي الجهر يترك» والمثبت من أ. 
(”) سقط من بء والمثبت من أ. 





باب ما تغرد كل واحد من أصحابنا الثلاثة فيه بقول على حدة © 1١‏ هه 


مسألة : وإذا اث شترى الذمي أرعا ع اا 
خراجية؛ وبطل عشرها؛ لأنّ العشر قربة» والكافر ليس من أهلها فبطل» 
وصارت الأرض خالية عن الحق» فوجب الخراج كمجوسي اتخذ داره بستانًا. 

وقال أبو يوسف: يضاعف عشرهاء ويصرف مصرف الخراج؛ لأنّه لاوجه 
لإبقاء العشر لِمَا قال أبو حنيفة» ولا وجه إلئن التبديل كرمًاء فوجب التضعيف 
لأنه أمر مشروع عند الضرورة» كما في بني تغلب”" 

وقال محمد: فيها عشر واحد» ويصرف مصرف [الصدقات]”" في رواية) 
ومصرف الخراج في أخرئ. قال: هو مؤنة فيها معنئ العبادة» فلا تجب علئ 
الكافر ابتداءً بالشكء ولا تبطل عنه انتهاءً بالشك؛ كالخراج هو مؤنة فيها معنئل 
العقوبة» فلم يجب علئ المسلم ابتداءً بالشكء ولم يبطل عنه انتهاء بالشك» 
وهي مشبعة» [وعلمها في الزيادات]”". 
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)١(‏ قال ابن عابدين: بنو تغلب قومٌ من العرب نصارئ تصالح عمر ذَهُ معهم علئ أن يأخذ 
منهم ضعف ما يؤخذ منا. 
« رد المحتار علئ الدر المختار» (7/ 7”374) . 

(5) في ب: الصدقة» والمثبت من أ. 

(") في ب: وتمامها في الأصل» والمثبت من أ. 






















ليو وصصسلب_د_ بده حصر اأسائل وقصر الدلائل/ج" 


0 كاف التفل مقدربيوم عند أبي حنيفة لقول النبي 1# وا 
اعتكاف إلا بصوم»"''» وأقل الصوم مقدر بيوم. 

زثال إبر برسف: أفله أكثر النهار؛ لأنَّ أكثر الشيء بمنزلة 

وقال محمد: أقله ساعة؛ لوقوع الاسم عليه وهو [المشروع]'" انيه 
تقديره» ولا يشترط الصوم لصحة اعتكاف النفل؛ لأنَّ النبي لكا قال: «ليس علئ 
المعتكف صوم إلا أن يوجبه علئ نفسه)"" [ق/ ١57‏ أ], أي: يوجب الاعتكاف. 


)١(‏ أخرجه أبوداود (/141)» والحاكم (105). والدارقطني (7/ 149)» والبيهقي في 
«الكبرئ» (1777) من حديث عائشة قتا . 
قال الزيلعي: أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في ١‏ سننيهما» عن سويد بن عبد العزيز, حدثنا 
سفيان بن حسين؛ عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت : قال رسول الله يَلَكِْدِ : «لا اعتكاف 
إلا بصوم» انتهئ . قال الدارقطني : تفرد به سويد عن سفيان انتهىل . 
وقال البيهقي: هذا وهم من سفيان بن حسين أو من سويد بن عبد العزيز» وسويد ضعيف لا 
يقبل ما تفرد به» وقد روئ عن عطاءء» عن عائشة موقوفا انتهول - 
وروا الحاكم في « المستدرك». وقال : الشيخان لم يحتجا بسفيان بن حسين انتهوئ . 


وسوية بن عبد العزيز ضعفه جماعة وفي « الكمال» قال علي بن حجر : سألت هشهها فأزوا 
عليه خيرا انتهئ. 
3 «تنصب الراية» (785/1), 


دل يرجا فته امل الكوفة ل | 
؛كانا لا يقاومان هذا الخبر في عدالة الرواة. 


باب ما تفرد كل واحد من أصحابنا الثلاثة فيه بقول على حدة لح وه بسن هه 


مسألة وإذا أوصيئ بأن يحج عنهء فأفرز الوصي مالا للحج عنهء فهلك 
ذلك في يده أو في يد المأمور بالحج. 

فعند محمد: بطلت الوصية؛ لأن إفراز الوصي كإفراز الموصيء, فصار كما 
إذا أفرزه الموصي لذلك فهلك. 

وعند أبي يوسف: إن بقي نتلي+منائلث المال لل 1 لان د ان 
الوصية الثلث. 


- وقال الزيلعي: رواه الدارقطني والحاكم في « المستدرك » وقال: صحيح الإسناد. ولم 
يخرجاه ويراجع سنده. قال الدارقطني : رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه انتهئل . 

قال في « التنقيح»: والشيخ هو عبد الله بن محمد الرمليء قال ابن القطان في « كتابه»: وعبد الله 
ابن محمد بن نصر الرملي هذا لا أعرقه. 

وذكره ابن أبي حاتم فقال : يروي عن الوليد بن الموقري» روئ عنه موسئ بن سهل لم يزد 
علئ هذاء وروئ أبو داود عن أبى أحمد عبد الله بن محمد الرملى» حدثنا الوليد فلا أدري 
أهم ثلاثة أم اثنان أم واحدء والحال في الثلائة مجهولة انتهئئ كلامه . 

ورواه البيهقي» وقال : تفرد به عبد الله بن محمد الرملي» وقد رواه أبو بكر الحميدي» عن عبد 
العزيز بن محمد عن أبي سهيل بن مالك : قال : اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبد 
العزيز وكان علئئل امرأتي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام» فقال ابن شهاب : لا يكون 
اعتكاف إلا بصوم فقال عمر بن عبد العزيز : أمن رسول الله يكثِةِ ؟ قال : لا قال : فمن أبي 
بكر؟ قال : لا قال : فمن عمر ؟ قال : لاء قال أبو سهيل : فانصرفت فوجدت طاوسًا وعطاء 
فسألتهما عن ذلك؟ فقال طاوس : كان ابن عباس لا يرئ علئن المعتكف صيامًا إلا أن يجعله 
علئ نفسه» وقال عطاء : ذلك رأي صحيح؛ وصحح البيهقي وقفه» وقال : رفعه وهم وقال : 
وكذلك رواه عمر بن زرارة عن عبد العزيز موقوفاء ثم أخرجه كذلكء والله أعلم. 

«نصب الراية» (0555707/5 . 








<صر الأمسائل وقصر الدلائل / +“ 
ما أمره به» فيهلك من التركة» وتبقئ الوصية علين حالهاء كما لو أوصئ بالغلة 
لفلان» فأفرزه الموصيء وبعث به عل يد إنسان إليه» فهلك في الطريق؛ واللنا 
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باب ما تفرد كل واحد من أصحابنا الثلاثة فيه بقول على حدة © ٠١١‏ ه- 


مسألة .الذمي إذا تزوج ذميّة على خمر أو خنزير» ثم أسلم أحدهما قبل 
القيض. 

فعند أبي حنيفة: إن كان تزوجها علئ خمر بعينها أو خنزير بعينه فلها ذلك 
لاغيرء وإن تزوجها علئ خمر في الذمة أو علئ خنزير الذمة» ففي الخمر يجب 
قيمة الخمر لا الخمرء وفي الخنزير [يجب]"'' مهر المثل» ولا يجب قيمة 
السدزير. 

وقال أبو يوسف :عليه مهر المثل فيهما جميعًا في العين» وغير العين. 

وقال محمد: عليه قيمتها في العين» وغير العين. 

أبو حنيفة يقول: في الحين لها ذلك؛ لأا ملكه بالعقد عينا ونه رقا 
وبالقبض لا يستحدث ملكا آخرء فلا يمنع عن القبض بعد الإسلام» بخلاف ما 
لو باع خمرًا أو اشتراهاء ثم أسلم قبل القبض؛ لأن ملك التتصرف يستفاد 
بالقبضء فيصير متملكًا الخمر أو مملكا بعد الإسلام» فمنع عنه. 

وأما ني غير العين» ففي الخمرء تجب قيمة الخمر؛ لأنَّ التتسمية صحيحة 
عند العقد. وبالإسلام عجزت عن قبضها لِمّا فيه من استحداث ملك التصرف» 
فأشبه الهلاك والاستحقاق» فوجبت القيمة. 


وأمّاني الخنزيرء فالقياس أن تجب القيمة أيضًاء كما في الخمر» وفي 


)١(‏ سقط من بء والمثبت من أ. 
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<صر المسائل وقصر الدلائل/* 
اا سر الميل؛ لآن تسمية الحيوان تسمية له ولقافة اناا 
لو جاء به أو بقيمته قبل الإسلام أجبرت هي علىئ القبول بخلاف الخمر» و* 
عيجزت بالإسلام عن أخذ العين» فكذا عن أخذ القيمة؛ لأمما سيان وإذا بط 
اعتبار القيمة» وجب مهر المثل. 

وأبو يوسف يقول: لما أسلما أو أسلم أحدهماء صارت هذه تسمية الح 
والختزير في نكاح المسلم» فبطلت أصللاء فوجب مهر المثل. 

ومحمد يقول: التسمية في العقد كانت [ق/ ١‏ س] صحيحة. وبالإسالا 
وقع العجز عن القبضء فأشبه الهلاك والاستحقاق؛ فصرفا إلئ القيمة فيهسه 

مسألة :وإذا تزوح امرأة علئ هذا العبد» فإذا هو حرّء وعلئ هذا الدن مر 

الخل» فإذا هو خمر, فعند أبي حنيفة لها مهر المثل فيهما. 

وقال أبو يوسف: لها قيمة الحر لو كان عبدّاء ومثل هذا الدن من الخال 
ومحمد مع أبي حنيفة في الحرء ومع أبي يوسف في الخمرء وقد مرت مسا[ 
الخمر في باب حنيفة» ومسألة الحر في باب أبي يوسف. فهذه المسألة مثله. 

ففي قول أبي حنيفة: فيهما مهر المثل. 

وفي قول أبي يوسف: فيهما مثل ما سمي 

وعند محمد : في الحر مهر المثل» وفي الخمر مثلها خاه وكل مسأل نوس 
فيها قولان؛ فلذلك تكرر ذكرها في بابين. 


ولو [تزوجها]”"') علئ هذين العبدين» فإذا أحدهما حرء فعند أبي حنيفة 





(١)فيب:‏ : تزوج؛ والمثبت من أ. 


اي090 111/7 10000 0 


باب ما تفرد كل واحد من أصخابنا الثلاثة فيه بقول على حدة ل ويه رث١‏ جه 
لها العبد لا غير؛ لأنَّ تسمية الحرافاسدة عد فكا لك 250 اا 

وعند أبي يوسف: لها العبد» وقيمة الحر لو كان عبدًا؛ لأن تسمية الحر 

وعند محمد وزفر: لها العبد لا غيرء إن كان مهر مثلهاء وهو رواية ابن 
سماعة؛ عن أبي يوسفء. عن أبي حنيفة؛ لأها شرطت زيادة علئ هذا العبد» 
ولم يسلم لهاء [فيجب]"'' الرجوع إلى مهر مثلهاء كما إذا تزوجها علئ الألف 
وعلئ كذا منهاء والجواب في ذلك هذا بالإجماع. 

مسألة .ولو تزوجها علئ هذا الدن من الخمرء فإذا هو خل أو علئ هذه 
الميتة» فإذا هي ذكية» أو علئ هذا الحر» فإذا هو عبد» فعند أبي حنيفة في رواية 
محمد عنه: أنَّ لها مهر المثل؛ لأنّه لما سمي درا وأثار إلا الكل لا لاا 
بالتسمية» فبطل حكم التسمية بالهزل» فصار كأنّه لم يسم شيئًا. 

وروئ أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنَّ لها الخل؛ لأنّه المشار إليه» وهو 
لجع وهو موافق أمسله فى الأرا ل ا ااا 
الإشارة أبلغ في التصريف. 

وقال أبو يوسف: لها المشار إليه أيضًاء وهو الخل» وهو يخالف أصله 
الأول ظاهرًا؛ لأنه اعتبر التتسمية هناك» لكنه يقول هنا: إذا جمع بين التسمية 
والإشارة» وصحت إحداهما وبطلت الأخرئ اعتبرت الصحيحة» وصارت 
الأخرئ كأن لم تكن, فيستمر أصله أيضًا. 

وعند محمد: في العبد والذكية يجب المشار إليه؛ لأنّه اختلاف وصفء 


(١)فيب:‏ فوجب. والمثبت من أ. 





١ 
ش‎ 







7 ب حور المسائل وقصر الدلائل/جا؟ 
فتعلق الحكم بالمشار إليه» كما في تلك المسألة» وفي الخل يجب مهر المثل؟ 
0 تان الك اسمن وهو خمرء فبطلاك؛ 

مسألة : امرأة لها لبن من زوج فطلقهاء فتزوجت بعد مضي عدتمها زوججا 
آخر» فحبلت منه. فنزل لها لبن [ق/ ١51‏ أ], فأرد ضعت صييًاء قال أبر حفة! 
بالشك. 

وقال أبو يوسف: إذا علم أنه من الثاني» صار من الثاني؛ لأنَّ الأول بطل» 
قال: ويعلم ذلك بالرقة» قال أبو حنيفة: لا يدل هذا علئ أنه حادث. 

ال تل هر مهما لحَميمًا إذا شب الأمرٌ استحسانا؛ لاحتمال |10 
الأول؛ ولاحتمال أَنَّه من الثاني» والاحتياط في الحرمات واجب. 

مسألة : وإذا اختلف الزوجان أو ورثتهما أو ورثة أحدهما مع الآخر في متاع 


للمرأة لدلالة الحال» والظاهر والمشكل للزوج إن كان الاختلاف حال حياتهما 
في الطلاق؛ لأنّه هو القيم وله اليد» وإن كان الاختلاف بعد موت المرأة» 


شكل للزوج أيضًا عنده لِمَا مر. 


ْ ان بعد موت الزوج فالمشكل للمرأة؛ لأن يدها حقيقية» ويد وارث 





باب ما تفرد كل واحد من أصحابنا الثلاثة فيه بقول على حدة : 
ْ حنيفة» والمشكل للزوج حال حيات ركذا 1 0077 000013170700007 
يده حكمّاء وهى مشبعة» وتمامها في «الأصل». 





ب ب 0 <صر اأسائل وقصر الدلائل / جا 


مسألة :وإذا تزوج مطلقة ثلانًا بشرط أن يحللها للأول» فعند أبي حنيفة 
وزفر: التكاح صحيح؛ لأنَّه غير مؤقت. وتحل للأول لوجود العقد والوطء. 

وعند أبي يوسف: لا يصح النكاح؛ لأنَّه كالتوقيت معنئء وهو متعة: ولا 
تحل للأول لفساد النكاح. 

وعند محمد: صح النكاح؛ لأنّه غير مؤقت. ولا تحل للأول؛ لأنهما 
[ق/ ١17‏ ب] قصدا غير ما شرح له النكاح فلم يفد الحل. 

مسألة . وإذا خالع امرأته أو بارأها بمال مسمئ عين أو دين أو بغير المهر 
سقط المهر أيضًا عن الزوج؛ فإن كانت قبضته ولم يكن الزوج دخل بها سلم لها 
ذلك عند أبي حنيفة؛ لأن المبارأة تقتتضي براءة كل واحد منهما عن الحقوق 
7 0ل الى باشره والنتلع يقتضي ذلك أيضًا. 

وقال محمد: لها المهر علئ الزوج» وللزوج الرجوع بالنصف إذا قبت 
ولم يدخل بها؛ لأنّه طلاق بعوض فلا يدخل فيه ما لم يشترطاه كقوله: طلقنك 
كناولانه لا يسقط سائر الديون» ولا نفقة العدة بالخلع والمبارأة فكذا هذا. 

ع 20 وعند أبي يوسف:في المبارأة يسقط؛ لأنَّ اللفظ يقتضيه وفي الخلع لا 





باب ما تفرد كل واحد من أصحابنا الثلاثة فيه بقول على حدة 49 © 

وعند أبي يوسف: لا يكون مولي في الحال ما لم يفته صوم شعبانء فإذا فاته 
صوم شعبان صار موليًا من ذلك الوقت. 

وعند محمد: يكون موليًا في الحال» فإن صام شعبان أو شهرًا قبل مضي 
أربعة أشهر سقط الإيلاء. 

وجه قول أبي حنيفة: أنَّهِ يمكنه قرباها في المدة بلا شيء يلزمه؛ لأنّه إذا ترك 
صوم شعبان أو يومًا منه فاتت الغاية؛ لأنَّ الغاية صوم كل شعبانء وإذا أفطر يوم 
فاتت الغاية وفوات الغاية عنده يرفع اليمين» وفواتها قبل مضي مدة الإيلاء فهذه 
يمين لا يمنعه عن قربانها في المدة» فلم يكن موليًا لكن إذا أقر بها قبل فوات 
الغاية حنث؛ لأنها يمين وإن لم تكن إيلاء» وبعده لا يحنث لفوات اليمين» وإن 
صام كل شعبان فقد بر ووجدت الغاية بالاتفاق. 

وجه قول أبي يوسف: أنَّ من [أصله]”" أن الصوم والعتق وكل ما ييحلف 
به إذا جعل غاية لم يكن مولا لكنه يمين» فإذا فاتت الغاية بفوت صوم يوم من 
شعبان تأبدت يمينه عنده» كما في مسألة صب ماء الكوز المحلوف عليه مؤقتًا؛ 
فصار موليًا. 

ووجه قول محمد: أن من أصله أنه إن) 5[ كا ا ا ا ا 0 
كان موليّاك والصوم من ذلك ومحمد مع أبي حنيفة في هذا الأصل» وبفوت 
صوم شعبان أو يوم منه لا تبطل يمينه؛ لأنَّ صوم شعبان له بدل -وهو القضاء- 
والبدل يقوم مقامه» فلا يكون فونًاء فصار بحيث لا يمكنه قربانها إلا بانتهائه 
بصوم شهر فكان موليّاء بمنزلة ما لو كان ذكر مكان صوم شعبان صوم شهر 
مطلقاء وأبو حنيفة لا يعتبر البدل» بل يعتبر العين للفظه وقد فات. 0 


)١(‏ في ب: أصلهمء والمثبت من أ. 








عون هببسب ب دجمر المسائل وقصر الدلائل/+" 

مسألة :ولو قال لامرأته: أنت طالق إذا ولدتء فولدت طلقتء ثم أقرت» 
بعد ذلك بزمان بانقضاء عدتها بالحيضء ففي رواية محمد عن أبي حنيفة: لآ 
تصدق في أقل من خمسة وثمانين يومّاء خمسة وعشرون نفاس» وخمسة عشر 
طهر» وخمسة حيضء ثم طهر وحيض كذلك. ثم طهر وحيض كذلك. 

وفي رواية الحسن بن زياد: لا تصدق في أقل من مائة يوم» كل حيض عشرة؛ 
وباقي التخريج على ما مر. 

وإنما قدر النفاس بخمسة وعشرين في الروايتين جميعًا للحاجة إلئ طهر 
معتبر بعده» ولو قدرنا بأقل من ذلك كان بعده طهر خمسة عشر [ق/ 58١أ]‏ ثم 
دم كان في الأربعين فكان نفاسًا عنده [كله] ”"'؛ لأنَّ الطهر في الأربعين وإن كثر 
لا يفصل عنده كالطهر في العشرة في الحيضء وإنما قدر الحيض بخمسة في 
رواية؛ لأنّه هو الوسطء وإنما قدر بعشرة في رواية؛ لأنَّه قدر الطهر بالأقل فقدر 
الحيض بالأكثر ليعتدلا. 

وعند أبي يوسف: تصدق في خمسة وستين يومًا نفاسها أحد عشر يومًا؛ 
لأنَّ أكثر الحيض عشرة» والنفاس أكثر منه فزيد عليه يوم وطهرها خمسة عشر 
يومًا ثلاث مرات» والحيض ثلاثة أيام ثلاث مرات؛ لأنَّه متصور» فوجب 
تصديقها في ذلك إذا كانت مؤتمنة فيه شرعا. 

وعند محمد: تصدق في أربعة وخمسين يومًا وساعة نفاسها ساعة؛ لأنَّه لم 
يقدر بشيء نضّاء ولا بد من وجوده. وهذا أقل مدة له وباقي تخريجه كتخريج 


أبي يوسف. 
د د 


(١)زيادة‏ من ب. 





باب ما تفرد كل واحد من أصحابنا الثلاثة فيه بقول على حدة (© 51 ١‏ < جئ 


مسألة : جارية بين اثنين أقر أحدهما أنها ولدت من الآخرء وأنكره الآخر» 
فهي أم ولد موقوفة تخدم المُنْكِر يومّاء وترفع عنها الخدمة يومًا لا سبيل للمقر 
عليهاء ونصف كسبها للمتكر [ق/ ١77‏ ب] [ونصت]”'' موقوف» وتفقتها في 
كسبهاء فإن لم تكتسب شيئًا فنفقتها علئ المنكر» وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف الآخر. 

وقال محمد: تسعوئ للمنكر في نصف قيمتها» وقد مر في باب محمد. 

فإن جنت فنصف الأرش عائ المنكر والنصف موقوف عند أبي حنيفة؛ 
لأنَ الكل لو كان موقمًا كانت البجاية 7151 0 020 | 30آ 

وقال أبو يوسف: النصف علو المك, و[ 02 عر ا ا اا 
كان الكل موقوفًا فالجناية عليهاء وما ذكر في «الأصل»” " من رجوع أبي يوسف 
إل قول أبي حنيفة فذلك في الخدمة لا في الجناية. 

وقال محمد: الأرش كله عليها؛ لأنَّ عنده تسعل للمنكر» ولا تخدم واحدًا 
منهما؛ فصارت كالمكاتبة. 

ولو جنئ عليها فعند أبي يوسف: النصف للمتكر؛ والتصف فوؤر ]7 

وعند أبي حنيفة: النصف للمنكرء والنصف [لها]””؛ وعند محمد: كله 
(؟) سقط من بء والمثبت من أ. 
(*) انظر «المبسوط» (9/ 46) . 


(4) في ب: لهاء وا 2 لمت 014 
(5) في ب: موقوفء وا 1 لمشك ون ]؟ 





جين :4ب عب حمر السائل وقصر الالائل/؟ 
.017 يت علها للمتكرء قصارت كالمكاتبة» وفي المكان كلم 
لها. 

مسال “عبد بين شريكين قال نه أحدهما: إن دخل فلان هذه الدارغدًا 
فأنت حرء وقال له الآخر: إن لم يدخل فلان هذه الدار فأنت حر فمضئ الغد 
واتفقا أنهما لم يدريا أنه دخلها أم لا؟ قال أبو حنيفة: يسعئ العبد في نصف قيمته 
لهما موسرين كانا أو معسترين. 

وقال أبو يوسف: يسعئ في نصف قيمته لهما إن كانا معسرين؛ فإنكانا 
موسرين لم يسع العبد لهما في شيء؛ وإن كان أحدهما موسرًا يسعئ للموسر 
منهما في ريع قيمته. 


-_ 


وال محمد: يسعئ فى كا قيمته لهما إن كانا معسرين» وإن كانا موسرين 
.: بين , ١‏ : ًًّ 1547 2 1 
كي سيا لآخر معسرً!ا سعيئ للموسر 


ًّ - 


591 الي يلوك , سد عد 1 
أما مسالة سموط السعاية بيسار من له الحو ى فهذ مرت ثى بانه أبي حنيفة» 
رر ٍِ 


ع2 


والخلاف الخاص ف هذه المألة أ نَ نصف السعاية يسقط هنا عند أبي حنيفة 
وبي يوصف. 

وقال عحمد: تجب كل السعاية؛ لأن المقتضى عليه سقوط نصف السعاية 
وهو الحاتث عجهوز. والقضاء للمجهول ممتنع. 

وقالا: يضقا يسقوط تصف السعاية وهو في حصة الحانث متهماء والقضاء 
يكل السعاية مع التيقن يسقوط نصفها باطل» والجهالة [يزول بالتوزيع]27. 





(1)ييهد يزوال التوزيعء والمتت من 1 





باب ما تفرد كل واحد من أصحابنا الثلاثة فيه بقول على حدة ©10 هد 
]*'", وهو لا يخرج من 
[الثلث]”" فإن لم يكن له مال سواه فعند أبي حنيفة إن شاء سعيل في جميع 
[الكتابة]” '" » وإن شاء سعرا ف اللثر فك 


مسأئة .وإذا كاتب عبدًا مديرًا له ومات [مولاه 


وعند أبي يوسف: عليه الأقل من ثلثي قيمته» ومن جميع بدل الكتابة. 

وعند محمد: عليه الأقل من ثلثي قيمته» ومن ثلشي بدل الكتابة فيها 
اختلافان؛ اختلاف في سقوط ثلث البدلء» واختلاف في تخيير العبد» فعند 
متحمد: سقط ثلث بدل [كتابعه]” ؛ لأن تلشااله د ل 1 1[ ااا 
بالتدبير» فيسقط بدل ذلك الثلث كما لو خرج كله من جميع المال سقط 
[كل]'"'' بدل الكتابة. 

وعندهما: لا يسقط؛ لأنّه لما د نر أول ا لحن عدر لع د 0 لكات 
مجاناء فلمًّا كاتبه علئ مال انصرف كل المال إلى ثلثي رقبته» لا إلئ الثلث الذي 
استحق عليه العبد بالتدبير مجانّاء وإن قابله هو بكل الرقبة فلم يسقط شيء من 
المال بعتق الثلث؛ لأنّه لم يكن شيء منه مقابلًا بهذا الثلث. 

أما مسألة التخيير فعند أبي حنيفة لم يسو كله ل للثه اد اا )ا 
عنده» وتوجه [به]'"' وجها عتق فيختار أيهما شاء. 


)١(‏ سقط من بء والمثبت من أ. 
(0) في ب: ثلثه» والمثبت من أ. 
(*) في ب: البدل» والمثبت من أ. 
(4) في ب: الكتابة» والمثبت من أ. 
(5) سقط من بء والمثبت من أ. 
(5) سقط من بء والمثبت من أ. 
() في ب: لهء والمثبت من أ. 





تي همببلبببب ه--د حور امسائل وقصر الدلائل/ج7” 
وعندهما: عتق كله فيلزمه أقل المالين ولا يخير؛ لأنّه لا فائدة في التخيير 
إلا أن عُنْدَ أبي يوسف أقل المالين» وهو الأقل من ثلثي قيمته» وكل الكتابة. 
وعند محمد: هو الأقل من ثلثى قيمته وثلثى الكتابة. 
مسألة : والمرتد إذا كاتب عبده ثم قتل على ردته , طلت الكتابة عند أبي 
حنيفة كسائر تصرفاته. 
وعند أبي يوسف: ينفذ كما ينفذ [تصرفات]"'' الصحيح. 
وعند محمد: تنفذ كما تنفذ [تصرفات]”'' المريض مرض الموتء وقد مر 


في باب أبى حنيفة ّنه [ق/ ١59‏ أ]. 


1111+ 


)١(‏ في ب: تصرفء والمثبت من أ. 
(؟) في ب: تصرفء. والمثبت من أ. 











باب ما تفرد كل واحد من أصحابنا الثلاثة فيه بقول على حدة ح وهب هه 
حنيقة. 

وعندهما: يعتق» ويضمن نصف القيمة عند أبي يوسفه أمَّا عند محمد 
فالمضمون هو الأقل من قيمة النصف. ومن [نضفك] اذل الكان ا 


111 11 
)١(‏ سقط من أء والمثبت من ب. تبه مبرتتجا 
(7) ني ب: وبين محمدء والمثبت من أ. أ ماستبلاج عورا 
لذ اكه 2 حا 


توه / هبس سس بسب <*صر المسائل وقصر الدلائل/ ج77 


مسأنة :وإذا حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد فلآن حنث [عنر] 1" 
محمد نوئ أو لم ينوء مديونًا كان أو غير مديون؛ لأنَّ العبد وما في يده لمولاه» 
واستغراق الدين لا يمنع ملك اليوم في كسبه عند محمد. 

ل ل "ا حمث كان عليه دين 0111 
المولئ يملك [اكتساب]”'' عبده عنده وإن كان مديوناء لكن مال العبد مضاف 
إل العبد عرفًا فلا يضاف إلئ المولئ حالة الإطلاق. 

وأبو خنيفة يشترط النية أيضًا لهذاء ويقول في المستغرق بالدين: لاايحنثٌ 
1 1ن ال رلك لا يملك [كسب عبده]”' عنده. 

وإذا قال: عبيدي أحرار هل يدخل عبيد عبده المأذون أم لا؟ علئ هذا 


الاختلاف والتفصيل» والله أعلم. 


11111 





)١(‏ سقط من بء والمثبت من أ. 
(5) في ب: أكسابء والمثبت من أ. 
(”) في ب: كسبه» والمثبت من أ. 





مسألة : والحربى المستأمن إذا زنول بذمية أو مسلمة. 


فعند أبي حنيفة: تحد المرأة دون الرجل. 


باب ما تفرد كل واحد من أصحابنا الثلاثة فيه بقول على حدة حل وهو هه 
ْ 
| 


وعند محمد: لا يحدان» وقد مرت في مسألتين فيهما خلاف أبي يوسف [في 


باب أبى 00 





٠٠١ ©-‏ هم <صر المسائل وقصر الدلائل/ ج١1‏ 


مسألة :ولو سرق ثوبًا فقطعت يده ثم صبغه أسود.فعند أبي حنيفة [رده]”"" 
علئ المالك مجانًا؛ لأنْ السواد نقصان عنده» وذلك لا يمنع الرد؛ ولا يضمن 
النقصان, كما لا يضمن الهلاك. 

وقال أبو يوسف: يمتنع الاسترداد؛ لأنَّ السواد زيادة عنده كالحمرة 
والصفرة والخضرة. 

وجوابه مع أبي حنيفة في امتناع الاسترداد. 

وعند محمد: يرده ويضمنه ما زاد الصبغ [فيه] 
وسائر الألوان» وقد مرت تلك المسألة في باب محمد. 

مسألة :وإذا أقر العبد المحجور بسرقة مال بعينه من فلان» وكذبه مولاه» 
وقال: بل هو مالي» فعند أبي حنيفة يصح إقراره» ويقطع يده. ويرد العين إلئ 
فلان؛ لأنّه غير متهم في إقراره علئ نفسه بما يضره. فصح وثبت حكمه وهو 
القطع» ومن ضرورته أن يكون العين للمسروق منه 

وقال أبو يوسف: تقطع يده؛ لأنّهِ إقرار علئ نفسه فصح.ء ولا ترد العين إلئ 
فلان؛ لأنَّ هذا إقرار من العبد علئ مولاه فلم يصح. 

وقال محمد: لا يرد هذا المال علئ فلان كما قال أبو يوسف: لا تقطع يله؛ 
أنه لم يغبت سرقته هذا العين» لكن يؤاخذ العبد به بعد عتقه؛ لأنَّ إقراره علئ 
نفسه بالضمان صحيح. لكن لم يؤخذ به لقيام حق المولئء فيزول بالعتق. 

(1) ني ب: إن ذلك الثوب يردء والمثبت من أ. 
() في ب: منهء والمثبت من أ. 


0ع( 


كماقالي![ 2 ! 





)١(‏ سقط من ب. والمثبت من أ. 












باب ما تفرد كل واحد من أصحابنا الثلاثة فيه بقول على حدة © ١‏ هل 


مسألة : وإذا غصب مثليًّا فهلك عنده؛ ثم انقطع جنسه عن أيدي الناس» 
فخاصمه المالك بعد [مضي]"'' مدة قضئ القاضي علئ الغاصب بقيمته يوم 
الانقطاع عند محمد؛ لأنَّه الآن صار كالذي لا مثل له. 

وعند أبي حنيفة: يوم الخصومة؛ لأنَّه منلي» والواجب [فيه]”” المثل» 
وبعد الانقطاع العدد موهوم, ولهذا لو لم يخاصمه حتئ عاد فله المطالبة 
بالمثل» فإذا تعجل وخاصمه نقل القاضى حقه إلئا القيمة» والآن ينقل» فالآن 


يعتبر قيمته» والله أعلم. 


1113 


(9) في ب: قيمة» والمثبت من أ. 





<صر اإسائل وقصر الدلائل/ +1 


١‏ كتاب الوديعة 


مسألة :وقال في «الجامع الكبير»: رجل أودع عبدًا محجورًا وديعة» فلفعها 
العبد إلئ عبد محجور آخرء فهلك عند الثاني» فعند أبي حنيفة: ليس له أن 
يضمن الأول ما لم يعتق؛ لأنّه سلطه علئ الإتلاف. وشرط عليه الضمان؛ 
فالتسليط صحيح. واشتراط الضمان في حق المولئ باطلء» وذكر في المختلف 
هكذاء ولكن الصحيح ما ذكره؛ وله أن يضمن الثاني [للحال]”''؛ لأنَّه لم يسلطه 
ولم يرض بقبضه. فضمن بفعله. وهو يؤاخذ بأفعاله في الرق [وهذا ليس 
بصحيح؛ لأنّه مودع المودع» وهو لا يضمن عند أبي حنيفة ما لم يوجدمنه 
شيء» والصحيح أَنَّه ل يضمن أبدًا]”) 

وعند أبي يوسف: له أن يضمن أيهما شاء في الحال؛ لأنَّ المحجور المودع 
يضمن بالإتلاف عنده ودفعه إلئل غيره بغير إذن المالك إتلاف» وكذا قبض 
الثانٍ سبب للضمان. 

وعند محمد: ليس له أن يضمن الأول ما لم ب يعتق؛ لأنّه مع أبي حنيفة في 
إيداع العبد المحجورء ولا يضمن الثاني أيضًا ما لم يعتق واحد منهما؛ لأنَّه لو 
ضمنه كان له أن يرجع عل الأول؛ لأنه استعمله» ويصير ذلك تضمين المودع 
قبل العتق وهو لا يقول به» فإن أعتق الثاني وضمنه رجع الثاني علئ الأول إذا 
عتق؛ لأنّه غرَّه فيضمن بعد العتق» وإن عتق الأول أولّا وضمنه لم يرجع هو 


)١(‏ ني ب: في الحال» والمثبت من أ. 
(”) سقط من ب. والمثبت من أ. 


9 













باب ما تفرد كل واحد من أصحابنا الثلاثة فيه بقول على حدة © ٠١‏ هد 
علئ الثاني بحال؛ لأنَّه ملكه. وظهر أنَّه أودع ملك نفسه. 

مسألة ولو أن رجلا أودع عند عبد محجورء فأودع هذا العبد عند محجور 
آخرء ثم أودع الثاني عنده [عبد]”'' ثالث فهلك في يده. 

فعند أبي حنيفة: لا ضمان عليئ الأول ما لم يعتق لِمَا قلناء ويضمن الثاني في 
الحال؛ لأنّه استهلكه بدفعه إل الثالث» فلا ضمان على القالت إن 000 كنا 
مودع المودع وهو غير ضامن عند أبي حنيفة. 

وعند أبي يوسف: له أن يضمن أيّ الثلاثة شاء في الحال؛ لأنَّ الأول ضمن 
بتسليم مال غيره إلئ غيره بغير إذن» والثاني كذلكء؛ والثالث قبض مال غيره بغير 
إذنه: 

وعند محمد: لا ضمان علي الأول ما لم يعتق؛ لأنّه مع أبي حنيفة في إيداع 
العبد المحجور أنه [تسليط]”” وهو الحا [ث)  ١‏ لاا ا ا ا 
وإن شاء ضمن الثالث في الحال بفعلهما من غير تسليط المالكء والله أعلم. 


11111 


)١(‏ سقط من بء والمثبت من أ. 
(؟) في ب: تسلطء والمثبت من أ. 


١: © -‏ هت <صر المسائل وقصر الدلائل/ 7" 


كتاب الصيد والذبائح 


مسألة :ولو قطع أوداج المنخنقة» أو الموقوذة [ق/ ١74‏ ب]» أو المتردية» 
أو التطيحة» أو التي بقر بطنها الذئب وبها حياة حلَّت؛ لقوله تعالئ: لإكَمَاككمْ © 
[المائدة:'7]» ولا تفصيل في ظاهر الرواية. 

2 إلى شيفة: نما تاحل إذا كانت بحال تعيش يومًا لولا النذكاة؛ أن إذا 
ا الريك بذكاة أو بما أصابه. فدخل الشك 
ا 

وَعَنَ أبي بوسف أنه قال: إذا كانت بحال تعيش أكثر يوم لولاها؛ لأنا أكدر 
الشيء بمنزلة كله واليوم زمان معتبر 

1 وعن محمد أنه قال: إذا كان قد بقي في حياتها أكثر من حياة من قطعت 
2 ' أوداجه ليتيقن أنه زالت حياته بالقطع اذى افر ذكره] 07 
م وعروق الذبح أربعة: الحلقوم؛ والمريءء والودجان. 
وا ل ناث سنهاييحل لوجود قطع الأكثر. 


















باب ما تفرد كل واحد من أصحابنا الثلاثة فيه بقول على حدة © ٠٠١‏ ه- 


ظ والثالثة: أنه يشترط قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين؛ لأنَّ المريء 
أصل أيضًاء وأحد الودجين من جنس الآخرء فينوب عنه. 
وعند محمد: لا بد من قطع الأكثر من كل واحد من هذه الأربعة؛ لأنَّ الكل 
أضولء ولا ينوب أخد الودَجِين عل الآخر؛ آنه مثلة ول ةا رو اك 
آخران» وتمامها في «الأصل»”'". والله أعلم. 
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.ا 


<صر المسائل وقصر الدلائل/7+؟ 


ء 


ا (١‏ ور استقراضن الخبزوزناوعدداعندابي حلا |( 
التقاوت في العدد ظاهر قدرًا »فلا ب يثبت التساوي وكذا في الوزن؛ لأنَّ الأوصاف 
تتفاوت. : 

وقال أبو يوسف: وزئًا يجوز للتساوي قدرّاء وعددًا لا يجوز للتفاوت في 
القدر وهو ربا. 

2 رز ررنًا وعددًا؛ لان هذا التضشاوت ساقطالعبر: 7لا ظ 
للتعامل عرقًا. ظ 
5 مسألة : وإذا اشترئ طعامًا فأكل بعضه. ثم اطلع علئ عيب به فلا رد لِمًا 
١‏ بقي» ولا رجوع [بالنقصان]''' في حق ما أكل عند أبي حنيفة. 

: وعند أبي يوسف: يرجع بنقصان ما أكلء وني رد الباقي عنه روايتان: في 
384 2 















باب ما تفرد كل واحد من أصحاينا الثلاثة فيه بقول على حدة © ٠١7‏ ه- 

وعندهما: يرجع بالنقصان في أكل الكل؛ لأنّه تصرّفٌ مشروع» فيهلك علئ 
ملكه. ولا يصير كالزائل عن ملكه. فلا يمتنع الرجوع بالنقصان كما في العتق» 
بخلاف القتل» وكذا قالا في أكل البعض في حق النقصان. 

فأمًا رد ما بقي» فلأنّه كشيئين هلك أحدهما وبقي الآخرء وأمًّا اشتراط 
رضا البائع في رواية» فلحدوث النقصان. 

مسألة : وإذا قبض الحنطة المسلم فيهاء فوجد بها عيبّاء فلم يردها حتئ 
حدث مها عيب اخر. 

فعند أبي حنيفة: إن قبلها المسلم إليه مع العيب الحادث عاد السلم 
لانتقاض القبضء فإن أبئ فله ذلك لحدوث عيب آخرء وليس عليه شيء آخر؟؛ 
[لأنَّ]”" قابض السلم» يجب في ذمته مثل ما [423] 007 0 1لا اا 
بماله عليه» فلو أخذ للمعيب شيئا آخر عار كا أ | فل 1ط ا لا 
ريًا. 

وقال أبو يوسف: إن أبئ أن يقبله معيبًا رد عليه مثل ما قبض» ويرجع عليه 
بما شرط في السلم» كما عرف من مذهبه» فيمن قبض من غريمه دراهم وأنفقهاء 
ثم علم أنها زيوف أنه يضمن مثل ما قبض» ويرجع في مثل حقه. 

وقال محمد: إن أبئ أن يقبله فله أن يرجع عليه بقدر النقصان في رأس 
المال؛ لأنه منع عنه يعض البيع» [فل أن | ل ل اا 00 
المسألة والااختلف فيها فى متسم ر التلي ار 0 000 00 
(0) في ب: قبضء والمثبت من أ. 


() في ب: فيرجع» والمثبت من أ. 


وا 


يهلم امهيمل لت حمر المسائل وقصر الدلائل/ج؟ 

مسألة : وإذا باع شيئًا بثمن معلوم» ثم وكل رجلا بأن يشتريه منه بأقل مما 
باع قبل نقد الثمن» جاز علئ الموكل عند أبي حنيفة» ويجوز علئ الوكيل عناك 
أبي يوسفء وكان للموكل ببيع فاسد عند محمدء وهو اختلافهم في توكيل 
ا يان سَحَمَدَاقي مسألة الخمر مع بي يرل 000 
يقول: شراء وكيله كشرائه ملكه ببيع فاسدء كما لو اشتراه بنفسه. 

مسألة :وإذا اشترئ عبدين» فمات أحدهما بعد القبضء ثم اختلفافي 
ثمنهما تحالفا عند محمد فيهماء ويترادان العين وقيمة الهالك. والقول في قيمة 
الهالك قول المشتري مع يمينه [ق/ ١757‏ ب]. 

وقال أبو يوسف: يتحالفان ويترادان في القائم» والقول في ثمن الهالك؛ قولك 
المشتري مع يمينه. 

وقال أبو حنيفة: [لا]”'' يتحالفان» والقول قول المشتري إلا أن يشاء البائع 
أن يأخذ الحيء ولا يأخذ من ثمن الميت شيئًا. 
وجه قول محمد: قول النبي : «إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا»'؟" 
[ق/ ٠5١‏ أ]» ورد القيمة في الهالك كرد العين. 

وجه قول أبي يوسف: قوله عَكمئ: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة 
تحالفا وترادا»””"» فلا يتحالفان في الهالك بهذا النص»ء ولو كانا قائمين تحالفا 
فيهماء ولو ماتا لم يتحالفا في شيء منهماء فإذا هلك أحدهما وبقي الآخر كان 


لكل واحد منهما حكم نفسه. 


)١(‏ سقط من بء والمثبت من أ. 
(1) تقدم تخريجه. 





باب ما تفرد كل واحد من أصحابنا الثلاثة فيه بقول على حدة ٠١‏ هد 

وجه قول أبي حنيفة: أنهما اتفقا علئ انتقاله إلئ ملك المشتريء واختلفا في 
قدر الثمن» فالقول قول من ينكر الزيادة إلا أنَّ الشرع ورد بالتتحالف حال قيام 
السلعة» هو اسم للكلء فلا يتجزأ عند فوات بعضها. 

وعلئ هذا إذا اشترئ عبدّاء ثم باع نصفه بعد قبضه. ثم اختلف البائع 
الأول مع المشتري الأول في ثمن العبد. 

فعند أبي حنيفة: لم يتحالفاء والقول قول المشتري مع يمينه 

وعند أبي يوسف: يتحالفان ني النصف الذي بقي علئ ملك المشتري 
الأول إن رضي بائعه بقبول هذه النصف بعد التحالف. 

وعند محمد: يتحالفان في الكل» وإذا حلفا رد المشتري علئل البائتع نصف 
قيمة العبد» وهو قيمة النصف المبيع» ويرد النصف الذي بقي في ملكه إن قبله 
البائع» فإن أب بعيب الشركة رد قيمة هذا النصف إليه أيضًا. 

مسألة .والإقالة فسخ بالثمن الأول بكل حال عند أبي حنيفة» ولا تثبت 
الزيادة ولا النقصانء ولا خلاف الحبس ولا الأجل. 

وقال أبو يوسف: هو بيع جديدء فإن كان بعد القبض صحت الزيادة 
والنقصان. بخلاف الجنس.ء والأجل كالبيع» وإن كان قبل القبض في العقار 
كذلك في قوله الآخر؛ لأنَّ بيع العقار قبل قبضه عنده جائز في قوله الآخر وفي 
المتقول عنه روايتان: 

فيرواية: لا يجون لأن الع لا بر 

وفي رواية: تجوز الإقالة وتكون فسكاء كماكال 01د وا 0 اا 
تن يا بع فلك ” 








حصر المسائل وقصر الدلائل/بدا 

وعند محمد:إن كانت الإقالة بالثمن الأول أو بأقل» فهو كما قال أبو حنيفة» 
وإن كانت بخلاف جنسه أو بجنسه. ولكن بأكثر منه فكما قال أبو يوسف. 

أبو حنيفة يقول: الإقالة: هو الفسخ لغة'''. ولا يحتمل الابتداءء لايقال: 
أقلتك البيع في هذا بمعنئ بعتك, وإنما يقال ذلك في فسخ العقد, فلا يمكن 
حمله علئ غيره» والحكم كذلك. فإهما لو تبايعا عبدًا بجارية» ثم هلك 
أحدهما فتقايلا فيصح؛ والبيع في مثله لا يجوز. 

كارو بوسفسة فإنّه يقول: هو بيع جديد؛ لأنّه مبادلة مال بمال بالتراضي» 
ولهذا وجب فيه الشفعة» وشرط التقابض في الإقالة في بدل الصرف. 

قلنا: الإقالة فسخ ني حق [المتبايعين]” '' بيع جديد في حق غيرهماء 
[والشفع غيرها]”” » وحق الشرع في قبض بدل الصرف حق ثالث. 

ومحمد يقول: إذا اختلف جنس الثمنء أو زاد علئ الثمن الأول؛ فالظاهر 
1 ا آراكا ‏ [الابتداء]”'»فاعتبر فسحاء بطل النقصان والتأجيل. 

مسألة : وإذا اشترئ من رجل نصيبه من هذه الدار» ولم يعلم بمقداره البائع 
أو المشتريء لم يجز عند أبي حنيفة في رواية للجهالة» وروي عنه أنّه يجوز وإن 
لم يعلما جميعًا بذلك» وهو قول أبي يوسف؛ لأنها جهالة لا تفضي إلئ 
المنازعة» فقد رضيا بذلك» وروي عن أبي حنيفة أنّه يشترط علم المشتري لا 
وه قرول محمد_لآن الذي يصير له مجهولاء بخلاف البائع؛ لأنَ الذي 
يصير لهمعلومًا: 


.)08٠ /١١( انظر السان العرب»‎ )١0( 

(0)فيب: المتعاقدين» والمثبت من أ. 

(*) في ب: والشفيع غيرهماء والمثبت من أ. 
(4)فيب: البناء» والمثبت من أ. 


(20 






















باب ما تفرد كل واحد من أصحابنا الثلاثة فيه بقول على حدة وهب هه 


كسالة راذا باع قلب فضة وزنه عشرة [دراهم]”" بعشرة دراهم» وتقابضا 
وصح الصرفء ثم حطًا عن الثمن درهمّاء فعند أبي حنيفة يصح الحطء ويصير 
البيع بتسعة فيفسد الصرف لعدم التساوي» وإنما صح ذلك منهما؛ لأنهما 
يملكان فسخ العقد. فيملكان تغييره من الصحة إلى الفساد؛ لأنّه إبطال صفة من 
صفاته.» وهودون إيطال أمكلة 

وقال أبو يوسف: لا يصح الحط؛ لأنَّ في تصحيحه إبطاله؛ فإنّه لو صح 
الحط لم يجب ما بقي» بل فسد الصرف فيرد أو يضمن بالقيمة أو المثل إذا 
هلك. 

وعند محمد: صح الحط. ولايفسدالصرف؟ لذن التحط إمنقاط 0 
القَمَنَ]”" » وهو دين لا يمكن إبطال الإسقاط فد بف0 القارفة الله ارا 
بتدادحية 17731ب[ لا با بعابتي ا كا ا ا 000 
ابتداء هبة وليس ببيع بلا ثمن» فيفسد البيع كذلك ل 


1111 


)١(‏ سقط من بء والمثبت من أ. 
)١(‏ في ب: الثمن ببعضه. والمثبت من أ. 
(") في ب: هناء والمثبت من أ. 


<صر المسائل وقصر الدلائل/ج11 


1 كتاب الشمعة 


مسألة :و إذا طلب الشفعة طلب مواثبة”''» وطلب إشهادء وأخر طلب 
الاحذ لم [يطلت]”"' شفعته في ظاهر الرواية» وإن أطال التأخير كسائر الحقرق” 

ر فا آله قال: إذاترك مجلسًامن مجلس القضاء بطل ١‏ ا 
دليل الإعراض فصار تسليمّاء وفي رواية: قدره بثلاثة أيام. 

وعند محمد أَنّهِ قال: إذا تركه شهرًا بطل؛ لأنَّه لو لم يبطل بتأخيره في مدة 
طويلة يتضرر به المشتري بنقض تصرفاته» فقدرنا الطويل بالشهر؛ لأنّه آجل؛ 
ومادونه عاجل. 

مسألة ٠والوكيل‏ بطلب الشفعة إذا سلَّم الشفعة أو أقرّ علئ الموكل أنَّه 
يي 

فعند أبي حنيفة: يصحان في مجلس القضاءء ولا يصحان في غير مجلس 
القضاء. 

وقال أبو يوسف أولا: لا يصحان أين كاناء ثم رجع» وقال: يصحان أبن 
كانا. 
)١(‏ قال الكاساني: الطلب نوعان: طلب موائبةٍ وطلب تقرير. , 

أمَا طلب الموائبة فوقته وقت علم الشّفيع بالبيع حتّئ لو سكت عن الطّلب بعد البيع قبل العلم 

به لم تبطل شفعته؛ لأنّه ترك الطّلب قبل وقت الطّلب فلا يضره. ثمّ علمه بالبيع قد يحصل 

بسماعه بالبيع بنفسه» وقد يحصل بإخبار غيره. 

قال: وأمًا طلب التّقرير فشرطه أن يكون علئئ فور الطّلب الأوّل والإشهاد عليه. 


ابدائع الصنائع» )١7//0(‏ . 
(؟7) في ب: تبطل» والمثبت من أ. 


. 
ف نس ل 4 ١‏ 3 





باب ما تفرد كل واحد من أصحابنا الثلاثة فبه بقول على حدة لل بوه م١‏ جه 

وقال محمد: لا يصح تسليمه بحال» ويصح إقراره في مجلس 
[القاضي]”''» ولا يصح عند غير القاضي. 

فالحاصل أنَّ إقرار الوكيل على موكله بالخشرفة لش عل الكاد 0 ا 
غير [ق/ ١77‏ أ] عند أبي حنيفة ومحمدء وكان أبو يوسف يقول: أولًا لايصح 
بحال» وهو قول زفر والشافعي» ثم رجع عن هذاء وقال: يصح بكل حالء» وقد 
مرت هذه المسألة في كتاب الوكالة في باب أبي يوسف. 

وأما تسليم الوكيل بطلب الشفعة» فإنه يصح عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
خلاقًا لمحمد وزفر» وقد مرت هذه في كتاب الشفعة في باب محمدء والله أعلم. 





عين:: فجسرس بها <صر اأسائل وقصر الدلائل/-؟ 


مسألة : العلو الذي لا سفل له» والسفل الذي لا علو له يحتسب في القسمة 
يوسف. وبالقيمة عند محمدء قال: لأنّ المنافع تتفاوت. فيقع التعديل بالتقويم. 
وقالا: القسمة إفراز الأنصباء'' '» وهي الأعيان دون القيم, ثم قال أبو 





)١(‏ قال الكاساني: وأمّا بيان معنئ القسمة لغةً وشرعًا. 
أمَا في اللغة: فهي عبارةٌ عن إفراز التتصيب. 
وفي الشريعة: عبارةٌ عن إفراز بعض الأنصباء عن بعضء ومبادلة بعض بم ببعض؛ لأنّ مامن 
جزأين من العين المشتركة لا يتجرّآن قبل القسمة »إلا و أحدهما ملك أحدالترك (00) 
ملك صاحبه غير عين» فكان نصف العين مملوكًا لهذاء والنصف مملوكًا لذاك علئ الشيرع؛ 
002 سن والأجراء المملوكة لكل واحدٍ منهما شائعة غير معد 00144) 


ا بالقسمة في نصيبه دون نصيب صاحبه» فلا بدّ وأن يجتمع في نصيب كل واحدٍ منهما أجزائٌ 
0 بعضها مملوكةٌ له» وبعضها مملوكةٌ لصاحبه علئ الشيوع. 7 

يكن فلو لم تقع القسمة مبادلةَ في بعض أجزاء المقسومء لم يكن المقسوم كله ملكا للمقسوم عليه؛ 
5 بل يكون بعضه ملك صاحبه فكانت القسمة منهما بالتّراضيء أو بطلبها من القاضي رضًا من 


كل واحدٍ منهما بزوال ملكه عن نصف نصيبه بععوضص - وهو نصف نصيب صاحبه وهو 
تفسير المبادلة» فكانت القسمة في حق الأجزاء المملوكة له إفرارًا وتمييرًاء أو تعبينا لهاني 
الاي لاجد الاجناء [لمماركة | لصاحبه سعاوضية وهي مبادلة يعض الا | السجندا و 





باب ما تفرد كل واحد من أصحابنا الثلاثة فيه بقول على حدة 
يوسف: : منافعهما السكننل» وهمافي هذا سواءء وقال أبو حنيفة: ا 
السفل ضعف منفعة العلوء لأنَّ الغلو يفوت بفوات السفل» والسفل حلاف 








جي©:. هبس بب-ده <صر اأسائل وقصر الدلائل/ج؟! 


كتاب الدعوى 


مسأئة : وإذا ادعئ [رجل]”'' عيئًا في يد إنسان أخها ملكه؛ وفي يد هذا بغير 
حقء فقال ذو اليد: هي وديعة فلان عندي. ولا خصومة لك معيء لم تندفع عنه 
الخصومة عندنا ما لم يقم البينة علئ إيداع ذلك الغائب عنده؛ لأنَّ الخصومة 
توجهت عليه ظاهراء فلا تزول بغير حجة, ثم عند أبي حنيفة: إذا قال شهوده: 
1 ل إر را عرفناه» ولا نعرف اسمه ونسبه كفيئن ذلك؛ لأنه لا كذ | 
بهذه البينة علئ ذلك الرجل بشيء؛ ليشترط العلم به باسمه ونسبه» وإنما يقضي 
عل هذا المدعي بقصر يده عن ذي اليد. وهما حاضران معلومان. 

وعند أبي يوسف: إن كان ذو اليد معروفًا بالاحتيال؛ لم يقبل هذامنه 
لاحتمال أنه وافق إنسانًا حتئ أودعه. وأشهد عليه إعانة له علئ دفع دعوئ 
المالك عليه من غير أن يكون الذي أودعه ملكه. 


220 3 الشهودمن تعريف ذلك الرجل باسمهواة 00 
القضاء بالمجهول باطل. 
2 9 . مسألة.وإذا تنازع اثنان في دعوئ عين بطريق الميراث أو الملك المطلق 





باب ما تفرد كل واحد من أصحاينا الثلاثة فيه بقول على حدة © ١7‏ هد 
رجعء وقال: إذا أرّخا فهو لأسبقهما تاريخًا لِمَّا قلنا لأبي حنيفة» وإن أرخ 
أحدهما لا غير» فهو الذي أرخ؛ لأنّه ثبت ملك نفسه من ذلك الوقتء والذي لم 
يؤرخ يثبت للحال يقينّاء وفي ثبوته في وقت تاريخ صاحبه شكء فلا يعارضه. 

وروئ أبو حفص عن محمد أنّه قال مثل قول أبي حنيفة في الميراث 
والملك المطلق بجميعاء و و ذلك 6106ل 

وروئ أبو سليمان'' عن محمد أنه نال ف درل الى ا ا 
لتاريخهما ولا [لتاريخ]”"' أحدهماء وكأنهما أطلقا جميعًا؛ لأنهما لا يدعيان 
الملك لأنفسهماء بل للمورثء ثم ينقلان إلئ أنفسهماء ولا تاريخ في ملك 
الأورفيق»فاسيتويااقن ذلك . 

فأمَّا ف دعوئ الملك المطلقء فإن أرخا فهو[ق/7/7١ب]‏ لأسبقهما 
تاريخًا لِمَا قلنا لأبي حنيفة وأبي يوسف. وإن أرَّخْ أحدهما فإن كان العين في 
غيرهما قضئ للذي لم يؤرخ؛ لأنَّ المؤرخ يقتصر علئ وقت التأريخ والمطلق 
ملك من الأصل؛ ولهذا يرجع الباعة بعضهم علئ بعضء وتستحق الزواكد 
المنفصلةء وكان المطلى أسين ار ]ات ا 


)١(‏ هو الإمام الفقيه أبو سليمان موسئ بن سليمان الجوزجاني الحنفي» المتوف بعد المائتين. 
سكن بغداد وسمع ابن المبارك وابن جميع وأبا يوسف ومجمدء وتفقه عليهماء وحدّث» 
فروئ عنه بشر بن موسئ الأسدي وغيره؛ وكان صدوفًا فأحضره المأمون مع معلّئ الرازي 
فبدأ بأبي سليمان لسته» وشهرته بالورع» فعرض عليه القضاءء فقال: أحفظ حقوق الله في 
القضاءء فإني والله غير مأمون الغضبء ولا أرضوئ لنفسي أن أحكم في عباده» قال: صدقت 
وقد أعفيناك» فدعا له فخرجء وله من التصانيف «السير الصغير» و«كتاب الصلاة» و«اكتاب 
الرّهن». ذكره تقي الدين. 
انظره سلم الوصول إلئ طبقات الفحول» (397/7) . .ا 

(5) في ب: تاريخ» والمثبت من أ. : لعناد و 1 





هه فم بسب برب - حصر الأسائل وقصر الدلائل/+؟ 


ل ل يهم ويد اهما فلا عيرة لاريم لكالل 
المطلق لو كان ذا اليد لم تقبل بينته؛ لأنَّ يده تدل علئ الملك المطلق فتقبل بينة 
الخارج؛ لأنّه يحتاج إليه؛ ولو كان المؤرخ هو ذو اليد فهو محتاج إلئ الملك 
المؤرخ؛ لأن يده تدل عليه فيجب قبول بيننه علئ التأريخ» ويجب قبول بينة 
الخارج إلا لأنّ الخارج أولئ؛ لأنّهِ أسبق تأريخَاء ولو كان العين في أبديهماً 
فالذي لم يؤرخ لا تقبل بينته؛ لأنّينده تدلعليه بغير بينة» والذيا [01 0001 
قبول بينته؛ لأنّ يده لا تدل عليز التأريخ إلا أنّهِ لا يمكن قبولهما؛ لأنَّ الآخر 
أسبق تأريخًا فصار كما لو لم يقيما البينة فيقضئ بينهما لتساويهما في اليد. 

0 0ك ايه مشاركة بين جماعة ولدت ولدًا فادعزه 1 ]| 90 
نسبه منهم عند أبي حنيفة» والاثنان والجماعة في ذلك سواء. 

وقال أبو يوسف: لو كانا اثنين يثئبت نسبه [منهما]”''» ولا يثبت أكثر من 
ذلك. 

وقال محمد: يثبت من ثلثه» ولا يثبت من أكثر من ذلكء» وأصله حديث 
عمر في المدعيين هو ابنهما يرثهما ويرثانه» وهو للباقي منهما"". 
وأبو يوسف يقول: القياس أَلّا يثبت من اثنين حكمًا؛ لأنّه لا يتصور علوقه 








باب ما تفرد كل واحد من أصحابنا الثلاثة فيه بقول على حدة © © 

وأبو حنيفة يقول: علم ثبوته من اثنين هو الاشتباهء والاشتباه موجود 
[ق/ ٠77‏ أ] في الثلاثة والأربعة والأكثر فثبت حكمه. 

مسألة :وإذا نع نَعِيَ إلئ المرأة زوجها فاعتدت» وتزوجت بزوج آخر» 
وجاءت بالأولاد. فجاء الزوج الأول حيًا. 

قال أبو حنيفة: الولد للأول كماما كأن؛ لأن الر لكالل 11 7 01 
للزوج الأول؛ لأنَّ نكاحه قائم وهو صحيحء ونكاح الثاني فاسدء فإذا اجتمعا 
كان [الفراش]''' للصحيح [دون الفاسد]”"' بخلاف ما إذا وجد التكاح الفاسد 
وحده حيث يثبت به الفراش؛ لأنَّه ملحق بالصحيح عند عدم المعارض. فأما إذا 
عارض الصحيح فلا. 

وقال أبو يوسف: إن كان من وقت نكاح الثاني إلئ وقت الولادة أقل من 
ستة أشهر فالولد للأول؛ لأنَا تيقنا أن العلوق ليس بعد النكاح الثاني» فلم يكن 
منه وأا إذا كان أكثر من منتة أشهر كان من الثان[لآن القراف اللثاز ]001700 
هو المستفرش حقيقة. 

وقال محمد: إن كان من وقت ابتداء وطء الزوج الثاني إلئ وقت الولادة 
أقل من سنتين فالولد للزوج الأول لاحتمال أنَّه من وطء الأول» واحتمال أنّه 
من وطء الثاني» ونكاح الأول صحيح, ونكاح الثاني فاسدء فكان اعتبار 
الصحيح أولئ» فإن كان أكثر من سنتين فهو من الزوج الثاني؛ لأنَا تيقنا أنّهِ ليس 
من الأول» فجعلناه من الثاني» والله أعلم. 





)١(‏ سقط من أءوا لمدت امن اف” 
(0) في ب: لا للفاسدء والمثبت من أ. قفد ةم 037 
() سقط من أ والمثبت من ب. رب يدم اله بفونجنة يد غ703 
197 3 5 5 
ا ا اا 


- 3 





حصر المسائل وقصر الدلائل/+؟ 


مسألة : المكاتب إذا أقرَّ أنّهِ افتضّ حرة كه أو صبية بإصبع فعند أبي 
رسف هذا إقرار بالمال» فيلزمه في الحال» وبعد ما عجز كما قال في الدخولاقي 
النكاح إذا أقر به. 





.وقال أبو حنيفة ومحمد: هذا إقرار بالجناية كقطع اليد وفقء العين. 
وقال أبو يوسف: هو إقرار بضمان مال فإن المأذون لو فعل هذا وظهر 
ذلك بيع فيه أو قضئ السيد, ولا يؤمر بالدفع أو الفداء فدل أنّهِ ليس حكم 
الجناية» ثم قال أبو حنيفة: يؤاخذ به ما دام مكاتبّاء فإذا عجز لم يؤاخذ بهكما 

َ قال فيما قضي عليه بأرش جناية خطأ ثم عجز. 

وقال محمد: إن كان قد قضي به عليه لم يسقط بعجزه كما قال فيماإذا 
' سجن فإن كان لم يقض به علي لج يزا | 
٠‏ الع زء كما إذا جنئ ثم عجز قبل [القضاء 02 "» والله أعلم. 


الي - بكم 








باب ما تفرد كل واحد من أستحاينا الثلاثة فيه بقول على حدة ‏ ح ## ١0١‏ سه 


مسأئة :الوكيل بالبيع إذا باع عبدًا [واشتر ترط]”" الخكار لفح ثانا نكا 95 

سعر المبيع في المدة» ثم أجاز البيع في مدة أو سكت حتئئ مضت المدة لزم البيع 
عند أي حتفت اك عل ل 0 

وقال أبو يوسف: إن سكت حت ا ا 
زادت قيمته» وإن أجاز بالقول لم يجز؛ لأنّه لايملك عندهما البيع بأقل من 
قيمته» والإجازة بالقول كإنشاء البيع» فلم يملكها عنده. 

وقال محمد: لو أجاز لفظاء أو نكت حت مضت المدة ل 20 0 رار كز 
ذلك مضاف إليهء وهو لا يملك ذلك عندهماء فله أن يفسخ لا غير. 


11 111 





)١(‏ في ب: ولم يشترطء والمثبت من أ. 













<صر المسائل وقصر الدلائل/ 7 


مسألة :وإذا ادعئ قذقًا على عبد وأقام البيئة عليه بحضرة مولاه فَكل] ٠‏ 
١‏ 000 امل أله صارمتهماء وي وذ الكفيل بنفس مولاه؛ لا0 09 
0 7 الك يشرط عند الأقامة حضرته فيؤخذ به كفالكا | للا 
د فس العبد كفيلء ولا يؤخذ بنفس مولاء؛ لأن (آ اللا 
حضرة المولئ لإقامة الحد. 

7 200 ل الكفيل بأنفسهما جميما؛ لأنّه مع أبي حنيفة في اشتراط 
حضرتمماء وأبو حنيفة لا يرئ الكفالة في الحد؛ فلذلك لم يجز أخذ الكفيل 
بنفس العبدء لكن حبسه للتهمة» الله أعلم. 


1111 











باب ما تفرد كل واحد من أصحابنا الثلاثة فيه بقول على حدة 


مسأئة :وإذا صالح من دم العمد علئ هذين العبدين» فإذا أحدهما حرء 
فعند أبي حنيفة: له العبد لا غير. 

وعند أبي يوسف: له العبد وقيمة الحر؛ أن لو كان عبدًا. 

وعند محمد: له العبد وتمام أرشه من الدراهم؛ وقد مر مثله في كتاب 
النكاح من هذا الباب. 


111 31 عد داج يع 
]ارا 
دا ام تن جا فيوس 


د نه نأ لمعيه الت | 
3 - 2 
١‏ 





اللي 


-598 


5 - 
حهق :همسر سب حصر اأسائل وقصر الدلائل/+1 2 


مسألة :وإذا ارعبن قلب فضة وزنه عشرة بعشرة دراهمء وقيمته لجودته 
وصياغته اثنا عشرء فانكسر عنده. فعند أبي حنيفة: يغرم جميع قيمته ذهبًاء 
لكرن رهن بِالْدَيِنْ؛ لأنّه [يعتبر]”'' الوزن» ووزنه كله مضمونء والصياغة تابقة 
له. 

وني قول أبي يوسف: يلزم خمسة أسداس قيمته من الذهب, ويكون سدس ١‏ 
القلب رهنًا؛ لأنَّ الصياغة عنده كعين مال قائم» وقيمته اثنا عشر» فالمضمون من 
ذلك عشرة. 

00 ل إن كان نقصانالانكسار [ينقص العين بقدر الدرهم أو] ” 
لإرائز]" ذه من الأمانة» وإنكان[النقصان]” ك3 00 
درهمين» فإن شاء الراهن جعله بالدين» وإن شاء افتكه؛ء وهنا اختلاف في 
حاف الحذهما أنَّ عند أبي حنيفة وأبي يوسف الهلاك بالدين» والاتكسار 


0 


2 
ااا 





باب ما تفرد كل واحد من أصحابنا الثلاثة فيه بقول على حدة ١7٠١©‏ ه- 

واختلاف آخر عند أبي حنيفة: إذا كان الوزن مضمونًا بالصياغة كذلك تبعًا 
له حتئ لو كان الوزن مثل الدين» وقيمة الصياغة أكثر ضمن جميع قيمته» قال: 
لأنّ الصياغة لا قيمة لها عل الاتفراد 04/31 1111١‏ 12[ 0 000007 
فضة لرجل لم يكن للمالك أن يمسك العين ويضمنه قيمة الصياغة» وإذا لم 
يكن لها قيمة [عند الانفراد]”'" وجب إتباعها الر 0 ل( 8 || 7[ 

وعند أبي يوسف: الصياغة كعين مال قائم والضمان فيهما جميعًاء قال: 
هي مال متقوم, فإنَ المريض مرض الموت إذا باع إبريق فضلة وزنه مائة» 
وقيمته بصياغة مائتان بمائة درهم اعتبر من الثلث كما لو تبرع بالعين. 

وعند محمد: يصرف الضمان إلى الررن الاك إل الت لا ارا 
الأمانة تابعة في الرهن» والصياغة تابعة للوزن» فيصرف التابع إلئ التابع» أي 
الأمانة إل الصياغة» والأصل إلئن الأصل؛ أي الضمان إلئ الوزن. 

فأمّا حجة أبي حنيفة في اعتبار الوزن أنَّ هذا قبض بطريق الاستيفاء» وفي 
حقيقة الاستيفاء يعتبر الوزن دون القيمة» فإنَ من كان له علئ آخر دراهم جياد 
فقبض الزيوف وهلكت عنده صار مستوفيًا حقه. 

وأمّا حجة محمد في جعله بالدين في الانكسار أن جعل الرهن بالدين أولئ 
من تضمين قيمته؛ لأنَّ هذا القيض انعقد ل إل لكا لا ااا 
في الحال مستوفيٍ للدين من وجه» ويصير عند الهلاك مستوفيًا من كل وجه. 
فكان القبض واقعًا ليصير [الرهن]”"' بالدين» ولم ينعقد موجبًا للقيمة» فكان ما 
قتله أولل. 


)١(‏ في ب: بالانفراد» والمثبت من أ. 
(؟) سقط من بء والمثبت من أ: 





ا حسم دادس ادبم 0 


ين اضهعلد حصر اأسائل وقصر الدلائل/7؟ 


ووجه قولهما: مسن لم ينعفد ملك المرتهة الرهن فإلله 2 
الهلاك لا يصير ملكا [ق/ ٠٠٠١‏ ب] للمرتهن» ولا يملك أن يجعل هذا القبض 
سببًا للملك للمرتهن بالدين» فاضطررنا أن نملكه بقيمة العين؛ إذ هذا الضمان 
ملك العين» والأعيان تملكه بقيمتها. 

مسألة :ولو كان الوزن اثني عشرء والقيمة ثلاثة عشرء والدين عشرة) 
وانكسر عند المرتهن» فعند أبي حنيفة الراهن إن شاء افتكه ناقصًا بجميع الدين» 
وإن شاء ضمن المرتبن خمسة أسداس قيمته» فيكون تلك القيمة مع سدس 
لالم ررنه وهو ممه اثنا عشرء والمضمون مها 2" 
07 20 أمتلاسة! 

1 وعد أب بوسف: يغرم عشرة أجزاء من ثلائة عشر جزءًا؛ لآن 2" 
امه والصضياشة كعين مال عنده. 


2 


وعد محمد: إن كان النتقصان درهمًا أو أقل أجبر علئ افتكاكه. وإن كان 








باب ما تفرد كل واحد من أصحابنا الثلاثة فيه بقول على حدة 


مسألة .ولو قال لرجل: لتلقين نفنسك من رأس هذ الجبلء وإلا لأقتلتك 
بالسيف. فألقئ نفسه منه فمات» فعل قول أبي حنيفة: تجب الدية علئ عاقلة 
المكره؛ لأنَّهِ قتل لو باشر المكره ا ا 0 
بالمثقل؛ بل فيه الدية عل العاقلة» فكذا إذا أكره عليه. د يهنا 

وعند أبي يوسف: فيه الدية عليئ المكره [في ماله]”'“؛ لأنَّ القدل بالمثقل 
عنده يوجب القصاص كالقتل بالسيف. لكن عنده في الإكراه لا قصاصء وفيه 
الدية عل المكره في ماله. ممنغسوالة »اله 





وعند محمد: فيه القصاص علئ' المكره؛. لأنّه كالقتل بالمتكاياية 1 | لق 


7م 4 


المكره القصاص عنده. والله أعلم. 





حصر اأسائل وقصر الدلائل/7؟ 


| كتباسيات_ | 


مسأئة :وقال في «الرقيات»: عبد مشترئ قتله إنسان عمدًا قبل قبض 
المشترئ» فالمشتري إن أجاز البيع فالقصاص له؛ لأنّه هو المالك» وإن نقتض 
البيع فالقصاص للبائع؛ لأنَّ البيع ارتفع فصار كأن لم يكن؛ وظهر أنَّ البائع هو 
المالك» وهذا قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: إن أجاز المشتري فله القصاص لما قلناء وإن نقض فلا 
قصاص للبائع؛ لأنَّه لم يكن له ذلك عند القتل» ووجبت القيمة له علئ القاتل. 

وقال محمد: تجب القيمة في الوجهين [جميعًا]”'' » ولا يجب القصاص 
لاشتباه من له القصاص باعتبار احتمال الإجازة والنقض جميعًا. 


1711 





)١(‏ سقط من ب» والمثبت من أ. 


1 


باب ما تفرد كل واحد من أصحابنا الثلاثة فيه بقول على حدة © ١75‏ هت 


كتاب الفرائض 4 


مسألة :الحمل يرث ويوقف حقه. فإن مات وترك ابنين وأمَّ ولد حاملًا فإن 


نال يفف ضيب ابو واد وش لالش ال رك 


واحلء ود يحتما 3 
وقال محمد: يوقف نصيب ابنين» وهو نصف المال؛ اك مان 
وهو محتمل. 


وروئ ابن المبارك عن أبي حنيفة أنّه يوقف نصيب أربعة بنين وهو ثلثا 
المال» وبه أخذ ابن المبارك وشريك والنخعي ومالك -رحمهم الله-''. قال 
شريك: رأيت بالكوفة لأبي إسماعيل أربعة بنين من بطن واحد قالوا: وهذا مما 
يكون أيضًاء فيجب اعتباره. 


1111 


.. )١١15 /0( انظر « الاختيار لتعليل المختار»‎ )١( 
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مسأئة .وإذا أوصئ بأن يباع عبده من [رجل]"'' بألف درهم» وقيمته ألف 
درهم؛ وأوصئ بجميع ماله لآخرء ومات ولا مال له إلا هذا العبد» وهي مسألة 
باب العروس من كتاب الزيادات. 

فعند أبي حنيفة: الموصئ له بجميع المال لا يضرب في ثلث المال إلا بثلث 
المال؛ لأن مذهبه كذلك» وصاحب البيع يضرب بجميع العبد في الثلث» فيقسم 
الثلث بينهما علا أربعة» وإذا صارت الثلث علئ أربعة صار الثلثان على ثمانية» 
والكل علئ اثني عشره فيدفع إلئ الموصئ له بالمال سهم من ذلك. وبقي أحد 
عشر سهمًا تباع من صاحب الوصية بالبيع بأحد عشر سهمًا من اثني عشر سهما 
من الألف. وتدفع ثلاثة أسهم من الثمن إلئ الموصئ له بالمال؛ لأنّه من المال 
لتصير هذه الثلاثة مع السهم [ق/ ١55‏ أ] الواحد من العبد أربعة» وهو ثلث 
المالن ويكون للورثة ثمانية أسهمء فاستقام الثلث والثلثان. 

وقال محمد: الموصئ له بالمال يضرب بجميع الرقبة في الثلث كما هو 
مذهبه؛ والموصئ له بالبيع يضرب بجميع الرقبة أيضًاء فيقسم ثلثه بينهما 
نصفينء ولمًّا صار الثلث علئن سهمين صار الثلثان علئ أربعة» والجميع على 
ستة» فللموصئئ له بالمال سدس العبدء وتباع خمسة أسداس العبد بخمسة 
أسداس الألف. ويدفع سهم واحد [ق/ 107١‏ ب] من الثمن إلئ الموصئ له 
بالمال حتئ يتم له الثلث» ويبقئ للورثة أربعة أسهم. 


)١(‏ في ب: فلان» والمثبت من أ. 


باب ما تفرد كل واحد من أصحابنا الثلاثة فيه بقول على حدة © ١١‏ هح 

وعند أبي يوسف يباع جميع العبد من الموصئ له بالبيع بألف. فيدفع ثلث 
الثمن إلى الموصئ له بالمال» والثلثان إلئ الورثة» فاتفق أبو حنيفة ومحمد أنه 
لايباع جميع العبد. 

وقال أبو يوسف: يباع كله؛ لأنَّ الموصئ له شريك الورثة» فلمًّا جازت 
وصية الموصئ له بالبيع في نصيب الورثة» فكذا في نصيب الموصئ له بالمال؛ 
0ك الورثة» فتحول حق [الورثة] ”2 وحق الموضيا له إل الثمن. 

ووجه قولهما: أنَّالميت أوصئ' .له بالمال والعبد والئمن كلاهمامن ماله 
07 ستاء ولا تطل ف إحدهماء لآن واصية المبت جارك نهار 

وقال في [زيادات]”': إذا قال الرجل في صحته لامرأته ولعبده: امرأتي طالق 
أوعبدي حره وهي غير مدخول بهاء فله أن يبين مابدام حبّاءِ لأنّ الإجمال:منه» 
وإذا اختار أحدهما بطل الآخر لأنَّ كلمة «أو» لإثبات أحد ما دخل عليه؛ فإن 
يأك دن غير بيان عتق العبد؛ لأنّه يعتق في حالء ولا يعتق في حال فيتتضفا؛ 
والمرأة لا تطلق؛ لأنَّه ما دام حيّا فأحدهما غير واقع في العين» وبالموت يفوت 
البيان فترثء والعتق يقع بعد الموتء والطلاق لا يقع؛ ولذلك تنصف 
[العبد]”" وبطل الطلاق أصلاء ولها الميراث علئ الكمال لبقاء التكاح إلى 
الموت. 

وعند متحمد وأبي يوسف: يسقط نص ف الميراث وريع المهثر؛ لأنَّالعتقق 
يقع في حال ولا يقع في حالء فكذا الطلاق» فإن وقع بطل الميراث وسقط 


(؟) سقط من أء وا لمئبت من ت: 
(") في أ: العبد» والمثبت من ب. 


<صر اأسائل وقصر الدلائل/ +1 


نصف المهرء وإن لم يقع لم يبطل الميراث» ولا شيء من المهرء ويتتصف 
الميراث» ويسقط نصف النصف من المهر أيضًا -وذلك ربع- ويجب ثلاثة 
أرباع المهر غير أن عند أبي يوسف لها ذلك كله من السعاية وغير السعاة من 
الأركة؛ أن السعاية من تركة الزوج »وحقها في جميع تركته. 

وعند محمد: نصف المهر في السعاية وغير السعاية» فأمَّا ربع المهر 
لالت نيس من سائر التركة سو السعاية؛ لأنها تدعي زيادة 
المهرء والميراث سبب أنَّ العتق وقع في الصحة» ولم يقع الطلاق» والعتق في 
الصحة لا يوجب السعاية» فقد أقرت بأن لا حق لها في السعاية» فأمَّا قدر نصف 
المهرء فإنّه يجب بكل حال وقع الطلاق أو العتاق. وتقول هي: وقع عليّ 
الطلاق وجب نصف المهر في تركته» والعبد من تركته يباع» ولي النصف من 
المهر في ثمنه» وهو بدل عن العبد الذي هو من التركة» وكذلك قيمته في 
السعاية. 

مسألة :ولو قال: أوصيت بثلث مالي لفلان أو لفلان. 

فعند أبي حنيفة: الوصية باطلة لجهالة الموصئ له. 

وعند أبي يوسف: لهما أن يصطلحا علئ أخذ الثلث كمن قال لفلان أو 
لفلان: علي ألف درهم؛ فلهما أن يصطلحا علئ أخذ الألت.بينهماء وهال 
أثبت الحق لأحدهماء وقد رضي صاحب الحق بجغل نصيبه للآخر» فزالت 
الجهالة المفضية إِلئْ المنازعة التي هي المفسدة. 


007 22 الا لأررثة يمون أبهما شاؤواء ولآن الوارت يقوم مقام 





١١ ني ب: والد لنصف منء والمثب لميت من‎ )١( 


ةا 








باب ما تفرد كل واحد من أصحابنا الثلاثة فيه بقول على حدة اح إرهج (هحه- 
اورت ا 1 ليما بهم ثم بين صح.ء فكذلك إذا بين من يقوم مقامه. 
[والله أعلم]”". 
1 
أ ع 
892 الما الم تت . جحدة 32-3 على انيه 
ى سبع عار 3 ا 


ل ليون .. خا بالدية نويا 0 1 





